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جمھوریة مصر العربیة - أحكام غیر منشورة - محكمة النقض - جنائي

الطعن رقم 29658 لسنة 86 قضائیة بتاریخ 2017-06-07 [رفض]

باسم الشعب

محكمة النقض

الدائرة الجنائیة

الأربعاء (أ)

المؤلفة برئاسة السید القاضي/ مجدي أبو العلا "نائب رئیس المحكمة"

وعضویة السادة القضاة/ أشرف محمد مسعد وبھاء محمد إبراھیم

وجمال حسن جودة وأبو الحسین فتحي

"نواب رئیس المحكمة"

وحضور رئیس النیابة العامة لدى محكمة النقض السید/ المعتز با� عیسى.

وأمین السر السید/ موندي عبد السلام.

في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدینة القاھرة.

في یوم الأربعاء 12 من رمضان سنة 1438ھـ الموافق 7 من یونیھ سنة 2017م.

أصدرت الحكم الآتي:

في الطعن المقید في جدول المحكمة برقم 29658 لسنة 86 القضائیة.

من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستمد اقتناعھا بثبوت الجریمة من أي دلیل تطمئن إلیھ، طالما أن ھذا الدلیل لھ مأخذه الصحیح من

الأوراق،

من المقرر أن الاعتراف في المسائل الجنائیة من عناصر الاستدلال التي تملك محكمة الموضوع كامل الحریة في تقدیر صحتھا، وقیمتھا

في الإثبات، فلھا تقدیر عدم صحة ما یدعیھ المتھم من أن اعترافھ نتیجة إكراه، أو تعذیب، أو تخویف، أو ترویع، وأن سلطتھا مطلقة

في الأخذ باعتراف المتھم في حق نفسھ، وعلى غیره من المتھمین – في أي دور من أدوار التحقیق –، وإن عدل عنھ بعد ذلك، متى

اطمأنت إلى صحة اعترافھ، ومطابقتھ للحقیقة، والواقع ما دامت تقیمھ على أسباب سائغة،

(IGLC) المجموعة الدولیة للمحاماة والاستشارات القانونیة

الھیئة

المبادىء
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من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تأخذ بأقوال متھم في حق نفسھ، وفي حق غیره من المتھمین متى اطمأنت إلى صدقھا، ومطابقتھا

للواقع،

من المقرر أنھ یكفي في صحیح القانون لاعتبار الشخص فاعلا أصلیا في الجریمة أن یساھم فیھا بفعل من الأفعال المكونة لھا،

من المقرر أن قصد القتل أمر خفي، لا یدرك بالحس الظاھر، وإنما بالظروف المحیطة بالدعوى، والأمارات والمظاھر الخارجیة التي

یأتیھا الجاني، و تنم عما یضمره في نفسھ، واستخلاص ھذه النیة موكول إلى قاضي الموضوع في حدود سلطتھ التقدیریة،

من المقرر أن سبق الإصرار حالة ذھنیة تقوم بنفس الجاني، قد لا یكون لھا في الخارج أثر محسوس یدل علیھا مباشرة، وإنما ھي

تستفاد من وقائع الدعوى، وظروف خارجیة یستخلصھا القاضي منھا، مادام موجب ھذه الوقائع والظروف لا یتنافر عقلا مع ھذا

الاستنتاج،

من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشھود، وسائر العناصر المطروحة أمامھا على بساط البحث الصورة

الصحیحة لواقعة الدعوى، حسبما یؤدي إلیھ اقتناعھا، وأن تطرح ما یخالفھا من صور أخرى، مادام استخلاصھا سائغا مستندا إلى أدلة

مقبولة في العقل والمنطق، ولھا أصلھا في الأوراق، وھي في ذلك لیست مطالبة بالأخذ بالأدلة المباشرة، بل لھا أن تستخلص صورة

الواقعة كما ارتسمت في وجدانھا بطریق الاستنتاج والاستقراء، وكافة الممكنات العقلیة، وأنھ لا یلزم في الأدلة التي یعتمد علیھا الحكم

أن ینبئ كل دلیل ویقطع في كل جزئیة من جزئیات الدعوى؛ لأن الأدلة في المواد الجنائیة متساندة یكمل بعضھا بعضا، ومنھا مجتمعة

تتكون عقیدة القاضي، فلا ینظر إلى دلیل بعینھ لمناقشتھ على حدة دون باقي الأدلة، بل یكفي أن تكون الأدلة في مجموعھا كوحدة مؤدیة

إلى ما قصده منھا الحكم، ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة، واطمئنانھا إلى ما انتھت إلیھ

من المقرر أن التقاریر الفنیة لا تدل بذاتھا – وبحسب الأصل - على نسبة الاتھام إلى المتھمین، إلا أنھا تصح كدلیل مؤید لإقرارھم،

ولأقوال الشھود، وھو ما لم یخطئ الحكم في تقدیره، ومن ثم، فلا یعیبھ استناده إلیھا،

من المقرر أن لمحكمة الموضوع كامل الحریة في تقدیر القوة التدلیلیة لتقریر الخبیر المقدم إلیھا، وھي لا تلتزم بندب خبیر آخر ما دامت

الواقعة قد وضحت لدیھا، ولم تر من جانبھا حاجة إلى اتخاذ ھذا الإجراء، فلا یعیب الحكم عدم تحقیق الدفاع غیر المنتج، أو الرد علیھ،
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من المقرر أن تقدیر جدیة التحریات ھو من المسائل الموضوعیة التي یوكل الأمر فیھا إلى سلطة التحقیق تحت إشراف محكمة

الموضوع،

من المقرر أن الدفع بصدور الإذن بعد الضبط والتفتیش یعد دفاعا موضوعیا یكفي للرد علیھ اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط

والتفتیش بناء على الأذن، أخذا منھا بالأدلة السائغة التي أوردتھا، وكانت الأدلة في المواد الجنائیة إقناعیة، فللمحكمة أن تلتفت عن

دلیل النفي، ولو حملتھ أوراق رسمیة، مادام یصح في العقل أن یكون غیر ملتئم مع الحقیقة التي اطمأنت إلیھا المحكمة مع باقي الأدلة

القائمة في الدعوى، وأن لمحكمة الموضوع أن تعرض عن قالة شھود النفي، مادامت لا تثق بما شھدوا بھ، وھي غیر ملزمة بالإشارة

إلى أقوالھم، مادامت لم تستند إلیھا، وفي قضائھا بالإدانة لأدلة الثبوت التي أوردتھا دلالة على أنھا لم تطمئن إلى أقوال ھؤلاء الشھود

فأطرحتھا،

من المقرر أنھ لیس بلازم أن تطابق أقوال الشھود مضمون الدلیل الفني، بل یكفي أن یكون جماع الدلیل القولي - كما أخذت بھ المحكمة

- غیر متناقض مع الدلیل الفني تناقضا یستعصي على الملاءمة والتوفیق،

من المقرر أن المحكمة لیست ملزمة بالتحدث في حكمھا إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوین عقیدتھا،

من المقرر - أیضا - أن الأدلة في المواد الجنائیة إقناعیة، وللمحكمة أن تلتفت عن دلیل النفي ولو حملتھ أوراق رسمیة - وفق المبدأ

السالف سرده - ولا علیھا أن تتعقبھ في كل جزئیة من جزئیات دفاعھ؛ لأن مفاد التفاتھا عنھا أنھا اطرحتھ، فان ما یثیره الطاعن بشأن

عدم قدرتھ صحیا على ارتكاب الفعل، بدلالة المستندات المقدمة منھ یكون غیر سدید.

من المقرر بنص المادة 29 من القانون 48 لسنة 1979 في شأن المحكمة الدستوریة العلیا أن تتولى ھذه المحكمة الرقابة القضائیة

على دستوریة القوانین واللوائح على الوجھ التالي ...... "ب" إذا دفع أحد الخصوم أثناء نظر الدعوى أمام إحدى المحاكم، أو الھیئات

ذات الاختصاص القضائي بعدم دستوریة نص في قانون، أو لائحة، ورأت المحكمة، أو الھیئة أن الدفع جدي، أجلت نظر الدعوى،

وحددت لمن أثار الدفع میعادا لا یجاوز ثلاثة أشھر لرفع الدعوى بذلك أمام المحكمة الدستوریة العلیا، فإذا لم ترفع الدعوى في المیعاد

اعتبر الدفع كأن لم یكن." وكان مفاد ھذا النص أن محكمة الموضوع وحدھا ھي الجھة المختصة بتقدیر جدیة الدفع بعدم الدستوریة،

جوازي لھا، ومتروك لمطلق تقدیرھا.
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من المقرر أنھ یشترط لصحة الدفع بقوة الشيء المحكوم بھ في المسائل الجنائیة أن یكون ھناك حكم بات سبق صدوره في محاكمة

جنائیة معینة، یتحد موضوعھا، وسببھا، وأشخاصھا مع المحاكمة التالیة،

من المقرر أن محكمة الموضوع غیر ملزمة بمتابعة المتھم في مناحي دفاعھ الموضوعي المختلفة، والرد على كل شبھة یثیرھا، وتبین

العلة فیما أعرضت عنھ من شواھد النفي، أو أخذت بھ من أدلة الثبوت، ما دام لقضائھا وجھ مقبول

من المقرر أن القانون لم یتضمن نصا یوجب بیان مواد الاتھام، ونصوص العقاب في محاضر الجلسات

من المقرر أنھ لا یصح الاعتداد بالتعلیمات في مقام تطبیق القانون،

من المقرر أنھ یجب لقبول وجھ الطعن أن یكون واضحا محددا،

من المقرر أن أمر الإحالة ھو عمل من أعمال التحقیق، فلا محل لإخضاعھ لما یجري على الأحكام من قواعد البطلان، ومن ثم، فإن

القصور في أمر الإحالة لا یبطل المحاكمة، ولا یؤثر على صحة إجراءاتھا، كما أن إبطال أمر إحالة الدعوى إلى محكمة الموضوع، بعد

اتصالھا بھا یقتضي إعادتھا إلى مرحلة الإحالة، وھو أمر غیر جائز باعتبار تلك المرحلة لا تخرج عن كونھا جھة تحقیق، فلا یجوز

إعادة الدعوى إلیھا بعد دخولھا في حوزة المحكمة.

من المقرر أن الأحكام یجب أن تبنى على الأدلة التي یقتنع منھا القاضي بإدانة المتھم أو ببراءتھ، صادرا في ذلك عن عقیدة یحصلھا ھو

مما یجریھ من تحقیق، مستقلا في تحصیل ھذه العقیدة بنفسھ، لا یشاركھ فیھا غیره، ولا یصح في القانون أن یدخل في تكوین عقیدتھ

بصحة الواقعة التي أقام علیھا قضاءه، أو بعدم صحتھا حكما لسواه،

من المقرر كذلك أنھ وإن كان یجوز للمحكمة أن تعول في تكوین عقیدتھا على التحریات بحسبانھا قرینة تعزز ما ساقتھ من أدلة، إلا أنھا

لا تصلح بمجردھا أن تكون دلیلا كافیا بذاتھ، أو قرینة مستقلة على ثبوت الاتھام، وھي من بعد لا تعدو أن تكون مجرد رأي لصاحبھا،
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یخضع لاحتمالات الصحة والبطلان والصدق والكذب، إلى أن یعرف مصدرھا ویتحدد، حتى یتحقق القاضي بنفسھ من ھذا المصدر،

ویستطیع أن یبسط رقابتھ على الدلیل، ویقدر قیمتھ القانونیة في الإثبات.

اتھمت النیابة العامة كلا من 1- ........... "طاعن"، 2- ......... "طاعن"، 3- ......... "طاعن"، 4- ......... "طاعن"، 5-

................ "طاعن"، 6- ................ "طاعن"، 7- .............. "غائب"، 8- .......... "طاعن"، 9- ............. "طاعن"،

10- ......... "طاعن"، 11- ....... "طاعن"، 12- ........ "غائب"، 13- .......... "غائب"، 14- ............ "طاعن"، 15-

.......... "طاعن"، 16- ........... "طاعن"، 17- ............ "طاعن"، 18- ............. "طاعن"، 19- ............ "طاعن"، 20-

........... "طاعن"، 21- ........... "طاعن"، 22- ............ "طاعن"، 23- ................ "طاعن"، 24- ............... "طاعن"،

في قضیة الجنایة رقم .......... لسنة 2014 قسم أول المنصورة (المقیدة بالجدول الكلي برقم ..... لسنة 2014 جنوب المنصورة)،

بأنھم في خلال الفترة من شھر یولیو سنة 2013 حتى الثاني من یونیھ سنة 2014 بدائرة قسم أول المنصورة - محافظة الدقھلیة:-

أولا: المتھمون الأول ومن الثالث حتى الثالث عشر، حال كون المتھم الثالث عشر طفلا لم یتجاوز سنھ الثامنة عشرة سنة:-

- انضموا لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منھا الدعوى إلى تعطیل أحكام الدستور، والقوانین، ومنع مؤسسات الدولة،

والسلطات العامة من ممارسة أعمالھا، والاعتداء على الحریة الشخصیة للمواطنین، والحقوق العامة، والإضرار بالوحدة الوطنیة

والسلام الاجتماعي، بأن انضموا لجماعة الإخوان التي تھدف لتغییر نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على أفراد، ومنشآت القوات المسلحة

والشرطة، والعاملین بھما، واستھداف المنشآت العامة بھدف الإخلال بالنظام العام، وتعریض سلامة المجتمع وأمنھ للخطر، وكان

الإرھاب من الوسائل التي تستخدمھا ھذه الجماعة في تنفیذ أغراضھا على النحو المبین بالتحقیقات.

ثانیا: المتھم الثاني:-

- أنشأ وأسس ونظم وأدار جماعة على خلاف أحكام القانون، الغرض منھا الدعوى إلى تعطیل أحكام الدستور والقوانین، ومنع

مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالھا، والاعتداء على الحریة الشخصیة للمواطنین، والإضرار بالوحدة الوطنیة،

والسلام الاجتماعي، بأن أنشأ وأسس ونظم وأدار وتولى زعامة جماعة تدعو لتكفیر الحاكم، وشرعیة الخروج علیھ، وتغییر نظام الحكم

بالقوة، والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتھا واستباحة دماء المسیحیین، ودور عباداتھم، واستحلال أموالھم

وممتلكاتھم، بھدف الإخلال بالنظام العام، وتعریض سلامة المجتمع وأمنھ للخطر، وكان الإرھاب من الوسائل التي تستخدمھا ھذه

الجماعة في تنفیذ أغراضھا على النحو المبین بالتحقیقات.

ثالثا: المتھمون من الرابع عشر حتى الرابع والعشرین:-

- انضموا لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، بأن انضموا للجماعة موضوع الاتھام الوارد بالبند ثانیا، مع علمھم بأغراضھا على

النحو المبین بالتحقیقات.

رابعا: المتھمون من الأول حتى الثالث، ومن السادس حتى الثامن، والعاشر والسادس عشر، والعشرون أیضا:

- أمدوا جماعة أسُست على خلاف أحكام القانون بمعونات مادیة ومالیة، بأن أمدوا الجماعة موضوع الاتھام الوارد بالبند أولا بأسلحة

وذخائر وأموال ومعلومات، مع علمھم بما تدعو إلیھ ووسائلھا في تحقیق ذلك على النحو المبین بالتحقیقات.

خامسا: المتھمون الأول، ومن الثالث حتى الخامس، والعاشر أیضا:

- قتلوا ............ "رقیب شرطة بمدیریة أمن الدقھلیة" عمدا مع سبق الإصرار والترصد، بأن بیتوا النیة، وعقدوا العزم المصمم على

قتلھ، وعلى إثر محاولة سابقة لقتل المجني علیھ اجتمع بھم المتھم الأول واصفا مخططا حدد بھ دور كل منھم، وأعدوا لھذا الغرض

سیارة، ودراجة بخاریة، وأسلحة ناریة "بندقیتین آلیتین، مسدسا" وتنفیذا لذلك انطلقوا حیث المجني علیھ ورفقة المتھم العاشر، وما أن

أبصره مغادرا بدراجتھ البخاریة، حتى ھاتف المتھمین الكامنین على مقربة منھ بسیارة استقلھا المتھمان الأول والخامس، محرزین

الوقائع
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بندقیتین آلیتین، ودراجة قادھا المتھم الرابع ومن خلفھ المتھم الثالث محرزا سلاحا ناریا مسدسا، وحال مرور المجني علیھ تتبعوه حتى

حازوا دراجتھ، وما أن ظفروا بھ أمطره المتھم الثالث بوابل من الأعیرة الناریة قاصدین إزھاق روحھ، فأحدثوا بھ الإصابات الموصوفة

بتقریر الصفة التشریحیة والتي أودت بحیاتھ، وقد ارتكبت الجریمة تنفیذا لغرض إرھابي على النحو المبین بالتحقیقات.

سادسا: المتھمون من السادس حتى الثامن أیضا:

- اشتركوا بطریقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب جنایة القتل موضوع الاتھام الوارد بالبند خامسا، بأن اتفقوا معھم على تنفیذھا،

وساعدوھم بأن أمدوھم بصورة المجني علیھ وبیاناتھ ومواصفات دراجتھ تمكینا لتعرفھم علیھ كما أمدوھم بطریق سیره، ومواعید غدوه

ورواحھ، فتمت الجریمة بناء على ھذا الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبین بالتحقیقات.

سابعا: المتھمان الثاني والسادس عشر أیضا:

- صنعا مادة مفرقعة "ثلاثي نیتروجلسرین" قبل الحصول على ترخیص بذلك بقصد استعمالھا في نشاط یخل بالأمن والنظام العام،

وبقصد المساس بمبادئ الدستور، وبالوحدة الوطنیة، والسلام الاجتماعي على النحو المبین بالتحقیقات.

ثامنا: المتھمون الثاني، ومن الخامس عشر حتى التاسع عشر، والرابع والعشرون أیضا:

- حازوا وأحرزوا مادتین مفرقعتین "كلورات البوتاسیوم والبارود الأسود" قبل الحصول على ترخیص بذلك، بقصد استعمالھا في نشاط

یخل بالأمن والنظام العام، وبقصد المساس بمبادئ الدستور، وبالوحدة الوطنیة، والسلام الاجتماعي على النحو المبین بالتحقیقات.

تاسعا: المتھمون من الأول حتى الخامس، والسابع، والعاشر، والحادي عشر، ومن الخامس عشر حتى التاسع عشر، والثالث

والعشرون، والرابع والعشرون أیضا:

أ- حازوا وأحرزوا أسلحة ناریة مششخنة "بنادق آلیة" مما لا یجوز الترخیص بحیازتھا أو إحرازھا، بقصد استعمالھا في نشاط یخل

بالأمن والنظام العام، وبقصد المساس بمبادئ الدستور، وبالوحدة الوطنیة، والسلام الاجتماعي على النحو المبین بالتحقیقات.

ب- حازوا وأحرزوا ذخائر مما تستعمل على الأسلحة الناریة موضوع الاتھام الوارد بالبند تاسعا فقرة "أ" ومما لا یجوز الترخیص

بحیازتھا أو إحرازھا، بقصد استعمالھا في نشاط یخل بالأمن والنظام العام، وبقصد المساس بمبادئ الدستور، وبالوحدة الوطنیة،

والسلام الاجتماعي على النحو المبین بالتحقیقات.

عاشرا: المتھمون من الأول حتى الخامس، والعاشر، والحادي عشر، والثالث عشر، والثالث والعشرون أیضا:

أ- حازوا وأحرزوا أسلحة ناریة مششخنة (مسدسات) بغیر ترخیص بقصد استعمالھا في نشاط یخل بالأمن والنظام العام، وبقصد

المساس بمبادئ الدستور، وبالوحدة الوطنیة، والسلام الاجتماعي على النحو المبین بالتحقیقات.

ب- حازوا وأحرزوا ذخائر مما تستعمل على الأسلحة الناریة موضوع الاتھام الوارد بالبند عاشرا فقرة "أ" ودون أن یكون مرخصا

بحیازتھا أو إحرازھا، بقصد استعمالھا في نشاط یخل بالأمن والنظام العام، وبقصد المساس بمبادئ الدستور، وبالوحدة الوطنیة،

والسلام الاجتماعي على النحو المبین بالتحقیقات.

حادي عشر: المتھمون من الأول حتى الخامس، والعاشر، ومن الخامس عشر حتى التاسع عشر، والعشرون، والثالث والعشرون،

والرابع والعشرون أیضا:

أ- حازوا وأحرزوا أسلحة ناریة غیر مششخنة (بنادق وأفرد خرطوش، ومحدثي صوت معدلین بغیر ترخیص بقصد استعمالھا في نشاط

یخل بالأمن والنظام العام، وبقصد المساس بمبادئ الدستور، وبالوحدة الوطنیة، والسلام الاجتماعي على النحو المبین بالتحقیقات.

ب- حازوا وأحرزوا ذخائر مما تستعمل على الأسلحة الناریة موضوع الاتھام الوارد بالبند الحادي عشر فقرة "أ" دون أن یكون مرخصا

لھم بحیازتھا أو إحرازھا، بقصد استعمالھا في نشاط یخل بالأمن والنظام العام، وبقصد المساس بمبادئ الدستور، وبالوحدة الوطنیة،

والسلام الاجتماعي على النحو المبین بالتحقیقات.

ثاني عشر: المتھمون من الأول حتى الثالث، والعاشر، ومن الخامس عشر حتى التاسع عشر، والرابع والعشرون أیضا:

- حازوا وأحرزوا بغیر ترخیص أسلحة بیضاء (خنجرا، مطواة، وسكاكین، وعصیا، ودروعا) وأدوات تستخدم في الاعتداء على

الأشخاص (قاذف، وزجاجات حارقة، وكرات حدیدیة) دون مسوغ قانوني لحیازتھا أو إحرازھا على النحو المبین بالتحقیقات.
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وأحالتھم إلى محكمة جنایات المنصورة لمعاقبتھم طبقا للقید والوصف الواردین بأمر الإحالة.

وبجلسة 9 من یولیو سنة 2015 قررت المحكمة وبإجماع آراء أعضائھا بإرسال أوراق الدعوى إلى فضیلة مفتي جمھوریة مصر

العربیة لإبداء الرأي الشرعي فیما نسب للمتھمین 1- .........., 2- ......، 3- .........., 4- .........., 5- .........., 6- ..........., 7-

..........., 8- .......... 9- ........., 10- ...........، وحددت جلسة 7/9/2015 لورود التقریر، والنطق بالحكم مع استمرار حبس

المتھمین المحبوسین لتلك الجلسة، وعلى النیابة العامة تنفیذه.

وبالجلسة المحددة 7 من سبتمبر سنة 2015 قضت المحكمة عملا بالمواد 40/ ثانیا، ثالثا، 41/ 1، 86، 86 مكررا/ 1، 2, 86 مكررا

"أ"/ 1, 2، 102 "أ"/ 1، 230، 231، 232، 234/ 3، 235 من قانون العقوبات، والمواد 1/ 1، 2، 6، 25 مكررا/ 1، 26/ 1,

2, 3, 4, 26, 30/ 1 من القانون رقم 394 لسنة 1954، المعدل بالقوانین أرقام 260 لسنة 1978، 165 لسنة 1981، 97 لسنة

1992، والبنود أرقام "3، 5، 6، 7" من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول، المعدل بقرار وزیر الداخلیة رقم 1467 لسنة 2009،

والجدول رقم 2 الملحق بالقانون الأول، والبندین "أ" من القسم الأول و"ب" من القسم الثاني من الجدول رقم 3 الملحق بالقانون الأول،

والبنود أرقام "40، 69، 75" من قرار وزیر الداخلیة رقم 2225 لسنة 2007 بإعادة حصر المواد المفرقعة، والتي تعد في حكم

المفرقعات، والمواد 95، 111/ 1، 2, 122/ 2، 140 من القانون رقم 12 لسنة 1996، والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008

بشأن الطفل مع إعمال المادة 17 من قانون العقوبات، أولا: حضوریا، وبإجماع الآراء بمعاقبة كل من 1- ............, 2- .............,

3- ......... 4- ........... 5- ........., 6- ........, 7- ........... 8- ........... وغیابیا ل ............ بالإعدام شنقا لما أسند إلیھم،

ثانیا: حضوریا بمعاقبة كل من 1- ............ 2- .......... 3- .............. 4- ............., 5- ........., 6- ........, 7- ........., 8-

............., 9- ..............., 10- ............, 11- .........., 12- ............., 13- ..............., وغیابیا ل ............. بالسجن

المؤبد لما أسند إلیھم، ومصادرة المضبوطات، ثالثا: غیابیا بمعاقبة ..... بالسجن لمدة عشر سنوات لما أسند إلیھ.

فطعن المحكوم علیھم من الأول حتى السادس، والثامن والعاشر في ھذا الحكم بطریق النقض في 14 من سبتمبر سنة 2015.

كما طعن باقي المحكوم علیھم عدا السابع والثاني عشر والثالث عشر "المحكوم علیھم غیابیا" في ھذا الحكم بطریق النقض في 16 من

سبتمبر سنة 2015.

وبتاریخي 15، 31 من أكتوبر سنة 2015 أودعت مذكرتان بأسباب الطعن عن المحكوم علیھ السادس عشر الأولى موقع علیھا من

الأستاذ/ ............... المحامي، والثانیة موقع علیھا من الأستاذ/ ................. المحامي.

وبتاریخ الأول من نوفمبر سنة 2015 أودعت مذكرتان بأسباب الطعن الأولى عن المحكوم علیھ الخامس، موقع علیھا من الأستاذ/

.......... المحامي، والثانیة عن المحكوم علیھ الخامس عشر، موقع علیھا من الأستاذ/ ................ المحامي.

وبتاریخ الثاني من نوفمبر سنة 2015 أودعت مذكرة بأسباب الطعن عن المحكوم علیھ العشرین، موقع علیھا من الأستاذ/ ..............

المحامي.

وبتاریخ الثالث من نوفمبر سنة 2015 أودعت مذكرتان بأسباب الطعن الأولى عن المحكوم علیھ التاسع عشر، موقع علیھا من الأستاذ/

............ المحامي، والثانیة عن المحكوم علیھم من الأول حتى السادس، ومن الثامن حتى العاشر، والحادي والعشرین، والثاني

والعشرین، موقع علیھا من الأستاذ/ ................ المحامي.

وبتاریخ الرابع من نوفمبر سنة 2015 أودعت سبع مذكرات بأسباب الطعن الأولى عن المحكوم علیھم الأول، ومن الثالث حتى

السادس، ومن الثامن حتى العاشر، موقع علیھا من الأستاذ/ .......... المحامي، والثانیة عن المحكوم علیھ التاسع، موقع علیھا من

المحامي سالف الذكر، والثالثة عن المحكوم علیھ العشرین موقع علیھا من الأستاذ/ ............ المحامي، والرابعة عن المحكوم علیھ

الثالث والعشرین موقع علیھا من المحامي سالف الذكر، والخامسة عن المحكوم علیھ الثاني موقع علیھا من الأستاذ/ ..........

المحامي، والسادسة عن المحكوم علیھ العاشر موقع علیھا من الأستاذ/ .......... المحامي، والسابعة عن المحكوم علیھم جمیعا موقع

علیھا من الأستاذ/ ........ المحامي.

وبتاریخ الخامس من نوفمبر أودعت مذكرتان بأسباب الطعن الأولى عن المحكوم علیھم السابع عشر والثامن عشر، والرابع والعشرین،
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موقع علیھا من الأستاذ/ ........... المحامي، والثانیة عن المحكوم علیھم جمیعا عدا السابع، والثامن عشر، والثالث عشر موقع علیھا

من الأستاذ/ ........... المحامي.

كما عرضت النیابة العامة مذكرة مشفوعة برأیھا بتاریخ 4 من نوفمبر سنة 2015 عن المحكوم علیھم جمیعا طلبت في ختامھا:

أولا: قبول عرض النیابة العامة للقضیة على محكمة النقض شكلا.

ثانیا: إقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم علیھم ................، ...........، و..........، ..........، ..............، ...........،

............، .............، .............. في الجنایة رقم 16850 لسنة 2014 قسم أول المنصورة (المقیدة بالجدول الكلي برقم 781

لسنة 2014 جنوب المنصورة) موقع علیھا من رئیس بھا.

وبجلسة الیوم سمعت المحكمة المرافعة على ما ھو مبین بمحضر الجلسة.

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقریر الذي تلاه السید القاضي المقرر، وبعد المداولة قانونا.

أولا: عرض النیابة العامة فیما قضى بھ الحكم غیابیا بإعدام المحكوم علیھ:-

حیث إن الحكم المعروض قد صدر غیابیا بإعدام المحكوم علیھ/ .............، بتاریخ 7/9/2016، بعد سریان القانون رقم 74 لسنة

2007 الصادر بتعدیل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائیة، وقانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، والمعمول بھ من

أول أكتوبر سنة 2007، والذي نص في المادة الخامسة منھ على إلغاء المادة 33 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة

النقض، الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959، التي كانت تجیز للنیابة العامة الطعن بطریق النقض في الحكم الصادر من محكمة

الجنایات في غیبة المتھم في جنایة، وبالتالي یكون القانون رقم 74 لسنة 2007 قد أوصد باب الطعن بطریق النقض أمام النیابة العامة

في الحكم الصادر من محكمة الجنایات في غیبة المتھم بجنایة، ومن ثم، فإن عرض النیابة العامة قبل المحكوم علیھ سالف الذكر غیابیا

بالإعدام یكون غیر جائز، وھو ما یتعین القضاء بھ.

ثانیا: عرض النیابة العامة بشأن المحكوم علیھم حضوریا بالإعدام شنقا:-

حیث إن النیابة العامة وإن كانت عرضت القضیة الماثلة على ھذه المحكمة عملا بنص المادة 46 من قانون حالات وإجراءات الطعن

أمام النقض، الصادر بالقرار بقانون رقم 57 لسنة 1959 مشفوعة بمذكرة برأیھا، انتھت فیھا إلى طلب إقرار الحكم فیما قضى بھ

حضوریا من إعدام المحكوم علیھم/ 1- .......... 2- .............. 3- ............ 4- .......... 5- ........... 6- .......... 7- ..........

8- ...........، مما تتصل بھ محكمة النقض بالدعوى بمجرد عرضھا علیھا – بغض النظر عما شاب تلك المذكرة من عوار – لتستبین

من تلقاء نفسھا - ودون أن تتقید بالرأي الذي ضمنتھ النیابة العامة مذكرتھا – ما عسى أن یكون قد شاب الحكم من عیوب، یستوي في

ذلك أن یكون عرض النیابة في المیعاد المحدد أو بعد فواتھ، ومن ثم، یتعین قبول عرض النیابة العامة لھذه القضیة.

ثالثا: طعن المحكوم علیھم:-

من حیث إن طعن المحكوم علیھم حضوریا استوفى الشكل المقرر في القانون.

من حیث إن الطاعنین – عدا المحكوم علیھم/ .........، ..............، ..........، ینعون على الحكم المطعون فیھ – بمذكرات أسباب

طعنھم – أنھ إذ دان الطاعنین/ ................، ........، ...............، .............، ..............، ............، ..............، بجرائم

القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والاشتراك فیھ، كما دانھم والطاعنین/ ...............، ...............، ............، ..........،

..........، ..........، .............، ...........، ..........، ...........، بالانضمام لجماعة أسُست على خلاف أحكام القانون، وكان الغرض

منھا الدعوة إلى تعطیل أحكام الدستور، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالھا، والاعتداء على الحریة الشخصیة للمواطنین،

والإضرار بالوحدة الوطنیة، والسلام الاجتماعي، وكان الإرھاب من الوسائل التي تستخدمھا ھذه الجماعة في تنفیذ أغراضھا، ودان

الطاعن/ ...............، بجریمة إنشاء وتأسیس وتنظیم وإدارة جماعة على خلاف أحكام القانون تھدف لذات أغراض الجماعة المشار

حیثیات الحكم
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إلیھا آنفا، وتتخذ الإرھاب وسیلة لتحقیق أغراضھا، كما دان الطاعنین/ ..........، ...........، ..........، ...............، ................،

................، ........... بجریمة إمداد تلك الجماعة بمعاونات مادیة ومالیة، تمثلت في أسلحة وذخائر، ومعلومات مع علمھم بما تدعو

إلیھ، ووسائلھا في تحقیق ذلك، كما دان الطاعنین/ ...........، ............... بجریمة تصنیع مفرقعات دون ترخیص، وبقصد استعمالھا

في نشاط یخل بالأمن والنظام العام، وبقصد المساس بمبادئ الدستور، والوحدة الوطنیة، والسلام الاجتماعي، كما دان الطاعنین/

..........، .............، ...............، ..............، ..............، بجریمة حیازة وإحراز مواد مفرقعة بغیر الحصول على ترخیص،

ولذات القصد المشار إلیھ آنفا، كما دان الطاعنین/ ..........، ............، ..........، ...........، ...........، ............، ............،

.............، .................، .................، بجریمة حیازة وإحراز أسلحة ناریة مششخنة "بنادق آلیة" وذخیرتھا مما لا یجوز

الترخیص بإحرازھا أو حیازتھا، وذخیرتھا بغیر ترخیص، ولذات القصد المشار إلیھ سلفا، كما دان الطاعنین/ ............، ..............،

...........، .............، ...........، ............، بجریمة حیازة وإحراز أسلحة ناریة مششخنة "مسدسات" وذخیرتھا، بغیر ترخیص،

ولذات القصد المشار إلیھ سلفا، كما دان الطاعنین/ ............، .........، .......... ،........... ،.............. ،............. ،.............

،............. ،............. ،..........., .................، ..............، بحیازة وإحراز أسلحة ناریة غیر مششخنة "بنادق، وفرد

خرطوش، ومحدثي صوت"، وذخیرتھم بغیر ترخیص، ولذات القصد المشار إلیھ سلفا، كما دان الطاعنین/ .............، ............،

..............، .............، .............، ...............، .............، ............. بحیازة وإحراز أسلحة بیضاء، وأدوات مما تستعمل في

الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ، قد شابھ القصور، والتناقض في التسبیب، والفساد في الاستدلال، وانطوى على الإخلال بحق

الدفاع، واعتوره الخطأ في تطبیق القانون، وفي الإسناد، وران علیھ البطلان؛ ذلك أنھ جاء قاصرا في بیان أركان الجرائم التي دانھم

بھا، وفي بیان الواقعة المستوجبة للعقوبة، ومؤدى الأدلة التي عول علیھا، ووجھ استدلالھ بھا في بیان واف، وقصر عن التدلیل على

جرائم الانضمام للجماعة – المشار إلیھا آنفا –، وإمدادھا بمعونات مادیة، وأسلحة، وعلى أركان جریمة تأسیس جماعة على غرار

الجماعة المشار إلیھا آنفا, وعلى جرائم حیازة وإحراز الأسلحة الناریة والذخائر والمفرقعات، وعلى القصد من ھذا الإحراز وتلك

الحیازة، ولم یورد مضمون التقاریر الفنیة التي تساند إلیھا في بیان وافٍ، واطرح دفعھم ببطلان اعترافاتھم بالتحقیقات، لكونھا ولیدة

إكراه، وتعذیب، وتخویف، وترویع من الشرطة، بما لا یسوغ لشواھد عددوھا بأسباب طعنھم، سیما وقد عدل من أدلى باعتراف من

الطاعنین عن اعترافھ بجلسات تجدید الحبس، وأمام المحكمة، وأضاف الطاعن/ .............. أنھ قد أجُبر على الإدلاء باعترافات أمام

شاشات التلفاز، قبل عرضھ على النیابة العامة، وتناقض الحكم في تحصیلھ لمضمون اعتراف الطاعنین/ ............، ................،

وأضاف الطاعن/ .............، أن اعترافھ لم یكن نصا في اقتراف الجریمة، كما أن اعتراف متھم على آخر لا یصح أن یكون دلیلا، وأن

الحكم لم یستظھر دوره في الواقعة، ولم یدلل على نیة القتل بما یسوغ توافرھا في حق الطاعنین، كما لم یدلل على توافر ظرفي سبق

الإصرار والترصد، وعلى الاتفاق بینھم، ولم یستظھر عناصر الاشتراك، وأن للواقعة صورة أخرى غیر التي اعتنقتھا المحكمة، سیما

وأن الأدلة التي تساند إلیھا تقوم على الاستنتاج ولا تفید الیقین في ثبوت الواقعة، فقد عول على أقوال شھود الإثبات، رغم أن أیا منھم

لم یر الحادث ولم ینسبھ إلى الطاعنین، كما أن التقاریر الفنیة لا تفید بذاتھا نسبة واقعة القتل العمد للطاعنین، وعول على أقوال شاھد

الإثبات الخامس، رغم تناقض أقوالھ بتحقیقات النیابة العامة، عما شھد بھ أمام المحكمة، وانفراد الضباط بالشھادة وحجبھم لمن سواھم

عنھا، والتفتت عن إجراء تحقیق للوصول لنوع السلاح المستخدم في واقعة القتل، إذ إن تقریر الصفة التشریحیة أورد أنھ یوجد إصابة

بمقذوفین بالطرف العلوي الأیسر، یتعذر الجزم بعیارھما، كما أن الأسطوانتین المدمجتین اللتین من المفترض أن تحویا مشاھد لحادثة

القتل قد وجدتا فارغتین، ملتفتا عن طلب الطاعن/ ...........، بأن ھناك أسطوانتین أخریین یتعین ضمھما، وخلت الأوراق من الصور

الفوتوغرافیة، والتي أمد الطاعن/ ............ بھا الطاعن/ ...........، كل ذلك یؤكد أن للواقعة صورة أخرى، حجبھا رجال الشرطة،

واطرح الحكم الدفاع القائم على مناقضة الروایة التي ساقھا ضباط التحریات مع ما ورد بمعاینة مسرح الحادث، ومناظرة جثمان المجني

علیھ، والتقاریر الفنیة لقرائن عددھا بأسباب طعنھ بما لا یسوغ، ورد بما لا یصلح ردا على دفوعھم ببطلان التحریات وشھادة مجریھا

لعدم جدیتھا، وإجرائھا من غیر مختص مكانیا، وببطلان إذن النیابة العامة بالتفتیش لابتنائھ على تحریات غیر جدیة، لشواھد عدة،

وببطلان القبض والتفتیش، وما تلاھما من إجراءات لحصولھما قبل الإذن بھما وفي غیر حالات التلبس، بدلالة المستندات المقدمة التي
حقوق النشر محفوظة لشبكة قوانین الشرق 2021

ww
w.
ea
stl
aw
s.c
om



4/28/24, 10:41 PM شبكة قوانین الشرق

https://www.eastlaws.com/data/ahkam/details/395852 10/28

تؤازر دفاعھم والتي أعرض الحكم عن فحواھا وعما قرره شھود النفي، فضلا عن أن إجرائھما قد تم من غیر المختص مكانیا لبعضھم،

وببطلان تفتیش الشقة الكائنة بالحي العاشر بمدینة نصر لتجھیل الإذن الصادر بذلك، سیما وأن مجریھا لم یجر مراقبة شخصیة، وجاءت

مجھلة لمصدرھا، وأن القائم بالتفتیش لم یدع صاحب الشقة، أو من ینیبھ للحضور أثناء عملیة التفتیش، وببطلان تحقیقات النیابة

العامة، والاستجواب لعدم حضور محامٍ مع المتھمین/ ............، ..........، ..........، ..............، ..........، ...........، ..........،

...........، .............، .........، ..........، وبالمخالفة للمادة 54 من الدستور، وبقیام التعارض بین الدلیلین القولي والفني، والمعاینة

خاصة في شأن تحدید وقت وقوع الحادث، ملتفتا عن طلبھم سماع شھادة الطبیب الشرعي لمناقشتھ في تحدید ساعة الوفاة، وتغافل عن

دفاع الطاعن/ ............. المؤید بالمستندات باستحالة حدوث الواقعة وفق التصویر الوارد على لسانھ، وأقوال شھود الإثبات لإصابتھ

بمرض عقلي یفقده الاتزان، ویعجزه عن استعمال السلاح، والتفت عن دفوعھ بأن جماعة الإخوان قد حظرت بعد تاریخ الواقعة في

9/4/2014 تاریخ نشر قرار مجلس الوزراء بحظرھا، وبعدم دستوریة المادتین 182 "ھـ"، 188 مكررا "ج" من قانون العقوبات في

شأن حظر استخدام المادة من ذات القانون، بالمخالفة للمواد 94، 96، 99، 184 من الدستور، وبعدم دستوریة قرار وزیر العدل

بإنشاء نیابة أمن الدولة العلیا لانفراده بالتوقیع على القرار، وبعدم دستوریة القانون رقم 170 لسنة 1981، وبعدم دستوریة الفقرة

الأخیرة من المادة 381 من قانون الإجراءات الجنائیة؛ لتعارضھا مع المادة 96 من الدستور، وأضاف الطاعن/ ........... أنھ اطرح

دفعھ بعدم جواز نظر الدعوى لسبق صدور أمر من النیابة العامة بألا وجھ لإقامة الدعوى الجنائیة في الجنحة رقم 6965 لسنة 2014

شربین بما لا یسوغ، كما التفت الحكم عن دفوعھم باختلاف الأحراز لعدم مطابقة ما تم ضبطھ وتحریزه مع ما تم فضھ بمعرفة المحكمة،

ولم تعن المحكمة بضبط ھاتف المجني علیھ، وتفریغ محتواه، والتفت عن دفاع الطاعن/ ..............، القائم على أن المجني علیھ قد

أطلق علیھ أعیرة ناریة داخل قریتھ، والتفت عن طلب الدفاع عن الطاعن/ ...............، باستبعاد الفقرة السابعة من المادة 26 من

القانون 394 لسنة 1954 – المعدل –، والتي تحظر استعمال الرأفة، وببطلان تشكیل المحكمة لكونھا دائرة خاصة لمخالفتھ لنص

المادة 97 من الدستور، كما أن إجراءات المحاكمة وقعت باطلة لعدم حضور مدافع مع الطاعنین/ ............، ...........، حال سماع

شھود الإثبات، والنفي، وفض الأحراز، فضلا عن أن المحكمة سمحت بأن یتولى الدفاع عنھما، والرابع والعشرین محامٍ واحد رغم

تعارض المصلحة لما ھو ثابت من مادیات الدعوى، وببطلان المحاكمة لحصولھا في غیر علانیة لعدم حضور أھلیة المتھمین

والجمھور، وجاءت شھادة من سئل أمام المحكمة من ضباط الواقعة ضعیفة الدلالة لعدم تذكرھما تفصیلات الواقعة، وأضاف الطاعن/

.......... بخلو محاضر جلسات المحاكمة من مواد الاتھام، ونصوص العقاب، والتفت عن طلب إجراء معاینة لمسرح الحادث، وعن دفاع

الطاعنین/ .............، ..............، ..............، ........... ببطلان حجزھم وعدم عرضھم على النیابة العامة في خلال أربع

وعشرین ساعة، وعن دفاع الطاعنین/ ..............، ............، ببطلان حبسھما لعدم التجدید في المواعید القانونیة، كما أن الحكم لم

یبین ماھیة المحررات المضبوطة، والتفت عن أن المأموریة لم تثبت بدفاتر الأحوال الخاصة بذلك، وعن دفاع الطاعنین/ ...........،

........ بإجراء معاینة للمقر التنظیمي الكائن بشارع المرور بالمنصورة، واستدل في نسبة الاتھام إلى المحكوم علیھما/ .........،

.............. بإقرار أولھما، رغم مخالفة ذلك للثابت بالأوراق، والتفت الحكم عما قدمھ المحكوم علیھم من مستندات، ودلالتھا في نفي

الاتھام عنھم، كما أن المحكمة لم تعرض لأوجھ الدفاع والدفوع التي تمسكوا بھا، وكذا لم تعرض لدفاعھم القائم على كیدیة الاتھام

وتلفیقھ، وأن الحكم المطعون فیھ قد أفصح عن استعمال المادة 17، ولم یعملھا في حقھم، وأضاف الطاعن/ ............. أن الحكم أوقع

علیھ عقوبة عن جریمة الانضمام للجماعة آنفة البیان تزید على الحد الأقصى المنصوص علیھ في المادة 86 مكررا "أ" من قانون

العقوبات، وأفصح عن معاملة الطاعنین/ ..............، ........ بالرأفة، ولم یعملھا في حقھما، كل ذلك مما یعیب الحكم ویستوجب

نقضھ.

وحیث إن الحكم بین واقعة الدعوى في قولھ إنھا: "... تتحصل في أن التحریات السریة التي أجراھا المقدم/ ................. بقطاع الأمن

الوطني بالدقھلیة، بأنھ قد وردت إلیھ معلومات أكدتھا تحریاتھ السریة، مفادھا أنھ على إثر أحداث 30/6/2013، وما أعقبھا من فض

اعتصامي رابعة العدویة والنھضة، أصدرت قیادات جماعة الإخوان تكلیفات لعناصر التنظیم بتشكیل خلایا سریة لا مركزیة، وفق مخطط

عام للتنظیم یستھدف القیام بأعمال إرھابیة وعنف وتخریب، والتعدي على المنشآت العامة والخاصة، والمنشآت الشرطیة، والعسكریة،
حقوق النشر محفوظة لشبكة قوانین الشرق 2021
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وبث الرعب في أوساط العاملین بھا، وقد أمكن من خلال تحریاتھ السریة الدقیقة، ومصادره السریة تحدید أحد ھذه الخلایا بمحافظة

الدقھلیة، والتي نفذت مؤخرا بعض العملیات العدائیة في نطاق محافظة الدقھلیة، ومن بینھا واقعة اغتیال رقیب الشرطة/ ..........

بتاریخ 28/4/2014، والمحرر عنھا القضیة رقم 7764 لسنة 2014 جنایات مركز المنصورة، وواقعة الشروع في قتل أمین

الشرطة/ ............ بتاریخ 3/3/2014، والمحرر عنھا القضیة 2464 لسنة 2014 جنایات قسم شرطة ثان المنصورة، وتوصلت

المعلومات والتحریات إلى تحدید شكل ومھام تلك الخلیة التي تشملھا على النحو التالي، أولا: مجموعة الرصد، وقد عرف من عناصرھا

كل من أعضاء التنظیم: 1- ........................, 2-.................. 3- ............... 4- .................، وتضطلع تلك المجموعة

باختیار وترشیح ضباط وأفراد الشرطة والجیش المطلوب اغتیالھم، وتحدید أوصافھم، ورصد تحركاتھم، وخطوط سیرھم، وكذا رصد

المقار الأمنیة، والممتلكات العامة، والخاصة، والمؤسسات الحیویة المطلوب استھدافھا، ثانیا: مجموعة التنفیذ، وقد عرف من عناصرھا

كل من 1- ................., وشھرتھ ".........."، 2- .............. 3- ........... وجاري تحدیده، وتضطلع تلك المجموعة بشراء

الأسلحة الناریة والخرطوش، والمواد المتفجرة، ولوازم تصنیع القنابل، والعبوات الناسفة، وإعدادھا، وكذا القیام بتنفیذ عملیات

الاغتیال، وتخریب المؤسسات الحیویة، والممتلكات العامة والخاصة، ثالثا: مجموعة الإیواء، وقد عرف من عناصرھا كل من 1-

.......... 2- ...........، وشھرتھ "........"، 3- ................، وتضطلع تلك المجموعة بتوفیر أماكن لإقامة أعضاء مجموعة التسلیح

والتنفیذ، وتوفیر المتطلبات المعیشیة لھم، وتأمین تواجدھم لضمان عدم رصدھم من قبل الأجھزة الأمنیة، وأضافت المعلومات

والتحریات إلى قیام عضو تنظیم الجھادي ................ - والمحكوم علیھ بالإعدام غیابیا في القضیة رقم 38 لسنة 2010 حصر أمن

دولة علیا – بعقد لقاءات سریة مع بعض أعضاء تلك الخلیة واضطلاعھم خلالھا بأن یتولى مسئولیة مجموعة من العناصر التي تعتنق

الفكر الجھادي، وقد تم إعدادھم وتجھیزھم للمشاركة معھم في ارتكاب العملیات الإرھابیة، وقد عرف من أعضاء تلك المجموعة كل من

-8 ,........... -7 ,................. -6 ,............... -5 ,................-4 ,.............. -3 ,............ -2 ,............. -1

............, 9- ..........., 10- ................، وأضافت المعلومات والتحریات باعتزام قیادي الخلیة/ ......... عقد لقاء تنظیمي بتاریخ

5/3/2014 لأعضاء المجموعة المرتبطة بھ بأحد الأوكار الكائنة بشارع المرور – عمارة الشئون الاجتماعیة – مدینة ....... –

.........، للاتفاق على تنفیذ عمل إرھابي كبیر بنطاق محافظة الدقھلیة على غرار تفجیر مدیریة أمن الدقھلیة، وتجھیز الأسلحة، والمواد

التي تستخدم في إعداد العبوات المتفجرة اللازمة في تنفیذ ھذا العمل، وقد عرف من العناصر المزعم مشاركتھم في اللقاء المشار إلیھ

كل من 1- ............., 2- .................., 3- .............., 4- ................, 5- ............., 6- ...............، وأوضح من أنھ

قد توصلت تحریاتھ لإحدى تلك الخلایا التي تم تشكیلھا من عناصر التنظیم الإخواني بمحافظة الدقھلیة، وتولى مسئولیتھا المتھم الأول/

.................، وضمت في عضویتھا المتھمین من الثالث حتى الثالث عشر، وھم 1- ................, 2- ..................... 3-

,.............. -10 ,............. -9 .......... -8 ,................ -7 ,............ -6 ,................ -5 ............. -4 .............

11- .................، وأن تلك الخلیة اضطلع أعضائھا بمھام محددة لتحقیق الغرض من تكوینھا، أولھما مجموعة التنفیذ، وتولى

المتھم/ ............... مسئولیاتھا، وضمت المتھمین 1- ................., 2- ................، وقد اضطلعت بشراء الأسلحة الناریة،

وتنفیذ العملیات العدائیة التي تستھدف أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتھم والمنشآت العامة والحیویة، والثانیة مجموعة الرصد،

وضمت المتھمین 1- ................., 2- ..............., 3- ................., 4- ...........، واضطلعت برصد أفراد القوات المسلحة

والشرطة، وتحدید طرق سیرھم وبیاناتھم وتوفیر صورھم علاوة على رصد المنشآت الأمنیة والھامة والحیویة تمھیدا لاستھدافھا،

والثالثة مجموعة الإیواء، وضمت المتھمین 1- ................, 2- ................ 3- ............, 4- ............ 5- ..............، وقد

أكدت التحریات أن المتھم الثاني/ .............. أسس خلیة من معتنقي الأفكار التكفیریة المتطرفة القائمة على تكفیر الحاكم، وشرعیة

الخروج علیھ بدعوى تطبیق الشریعة الإسلامیة تتولى تنفیذ أعمال عدائیة ضد أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة، واستباحة

دماء المسیحیین ودور عبادتھم، واستحلال أموالھم وممتلكاتھم، وضمت المتھمین/ 1- ................., 2- ............., 3-

,.............. -10 ,.......... -9 ,........... -8 ,............... -7 ,............ -6 ,................ -5 ,.............. -4 ,...............

11- ............، وأضافت تحریاتھ أنھ في إطار التنسیق بین الخلیتین لتحقیق أغراضھما التنظیمیة، عقد المتھم الثاني/ .......... مع
حقوق النشر محفوظة لشبكة قوانین الشرق 2021
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المتھم الأول/ .............. وآخرین من أعضاء الخلیة الإخوانیة خلالھا ارتكاب عملیات عدائیة ضد المعارضین لھم من المواطنین،

وأفراد القوات المسلحة والشرطة، والمنشآت العامة، وأن ھاتین الخلیتین اعتمدتا في تحقیق أغراضھما على ما أمدھما بھ المتھمان/

............... "السادس عشر"، 2- ............. "العشرون" من أسلحة ناریة وذخائر، ومعلومات، وبیانات عن عدد من ضباط الشرطة

العاملین بمدیریة أمن الدقھلیة، وقد اتخذتا عددا من المقرات التنظیمیة لإیواء عناصر التنظیم، وتخزین وإخفاء الأسلحة الناریة

والذخائر، كما أضافت تحریاتھ ارتكاب أعضاء الخلیة الإخوانیة لعدد من العملیات العدائیة، وقفت منھا على واقعة قتل رقیب الشرطة/

........... بتاریخ 28/2/2014، وارتكبھا المتھمون 1- ............., 2- ............, 3- ..............., 4- .............، بأن استقلوا

سیارة ودراجة بخاریة، محرزین أسلحة ناریة، ومسدسا، وفرد خرطوش، وكمنوا لھ في الطریق الذي اعتاد المرور فیھ منھ، وحال

رؤیتھم لھ، أطلقوا صوبھ أعیرة ناریة، فأردوه قتیلا، ولاذوا بالفرار، ولما استوثق من ھذه التحریات، أفرغھا في محضر عرضھ على

النیابة، التي أمرت بضبط وتفتیش المتھمین، وقد تمكن الرائد/ ............ بتاریخ 29/3/2014 من ضبط المتھم/ ................، ونفاذا

لإذن النیابة العامة تمكن النقیب/ ..................... بتاریخ 7/3/2014 من ضبط المتھمین الحادي والعشرین/ ..............، والثاني

والعشرین/ …….. ، وبتفتیشھما ومسكنھما عثر بحوزة الأول على ثلاثة ھواتف محمولة، ووحدة تخزین بیانات، وعثر بمسكن الثاني

على حاسبین آلیین محمولین، ووحدتي معالجة مركزیة، وھاتف محمول، ومطبوعات، كما تمكن بتاریخ 2/6/2014 من ضبط المتھم

الخامس .......، ونفاذا لإذن النیابة العامة تمكن المقدم/ ...... بتاریخ 7/3/2014 من ضبط المتھمین الأول/ ......، والثالث/ ......،

والعاشر/ .....، حال استقلالھم سیارة الأول رقم و ن ط 479، وبتفتیشھم عثر بحوزة المتھم الأول على ثلاثة ھواتف محمولة، وبتفتیش

السیارة عثر بھا على حقیبة تحوي بندقیتین آلیتین عیار 7.62×39 مم، وبندقیة خرطوش محلي الصنع، ومائتین وأربع وستین طلقة

عیار 7.62×39 مم، وثلاث وستین طلقة عیار 9 مم، وثماني عشرة طلقة خرطوش، وثلاث خزن لسلاح آلي عیار 7.62×39 مم،

ومقبض بندقیة آلیة من ذات العیار، وخمسة أسلحة بیضاء، وعثر في موضع آخر من السیارة على ثلاثة حواسب آلیة محمولة، وجھاز

لوحي وحقیبة تحوي وحدة تخزین، وثلاث قطع حدید مسننة، مما تستخدم لعرقلة سیر المركبات، وأضاف أنھ انتقل بتاریخ

10/3/2014 لمسكن المتھم التاسع/ ...........، وتمكن من ضبطھ، وأنھ نفاذا لإذن النیابة انتقل النقیب/ ........... بتاریخ 6/3/2014

إلى المقر التنظیمي الكائن بشارع المرور بمدینة ............، وتمكن من ضبط المتھمین الثاني/ ...........، والخامس عشر/ ..........،

والسادس عشر/ ............، والسابع عشر/ ................، والثامن عشر/ ..............، والتاسع عشر/ ............. والرابع

والعشرین/ ..........، وبتفتیشھم عثر بحوزة المتھم الثاني على حاسبین آلیین، ووحدة تخزین بیانات وقرص صلب، وھاتف محمول،

ومبلغ قدره ألفان ومائة وخمسون جنیھا، وبتفتیش المقر التنظیمي عثر بھ على بندقیتین عیار 7.62×39 مم، وست خزن من ذات

العیار، وبندقیة خرطوش، وخنجر، وسبع وثمانین طلقة خرطوش، وحقیبتین بھما ثلاثمائة وخمس وعشرون طلقة عیار 7.62×39 مم

وثلاث وعشرون طلقة صوت، وحقیبة بھا ملابس خاصة بالقوات المسلحة، ومنظار، وأدوات معملیة وأدوات تستخدم في تركیب الدوائر

الكھربائیة، وكرات صغیرة، وزجاجات بھا سوائل مختلفة، وعلبة بھا سائل بھ فتیل، وعبوة مدون علیھا RZZ، ووعاء بھ كمیة من

النترات، وعلبة كبریت بھا مادة زرقاء، وكیس بھ نترات رصاص بارود، وطلقة عیار 7.62×39 مم علیھا مادة السیلون، ومقذوفین

وفارغ من ذات العیار، وأنبوبة غاز، وسبعة ھواتف محمولة، وتسع شرائح لخطوط ھاتفیة، وقاذف "بازوكا" محلي الصنع، ودائرة

كھربائیة، ومجموعة من الأسلاك، والتوصیلات، وحاسوب محمول، وجھاز لوحي، وثلاث وحدات تخزین بیانات، وجھاز للاتصال بشبكة

المعلومات الدولیة، وقرص صلب، وثماني وعشرین أسطوانة مدمجة، وجھازین لتشغیلھما، ونفاذا لإذن النیابة العامة تمكن النقیب/

............. بتاریخ 9/3/2014 من ضبط المتھمین الرابع ..........، والحادي عشر ...........، وبتفتیشھما عثر بحوزة أولھما على

مبلغ قدره ألفان وستمائة وخمسة جنیھات، وھاتف محمول، وبحوزة الثاني على مبلغ قدره ثلاثمائة وخمسة وعشرون جنیھا، وثلاثة

ھواتف محمولة، كما تمكن بتاریخ 11/3/2014 من ضبط المتھم السادس/ ..........، حال استقلالھ سیارتھ رقم د أ ط ......، وبتفتیشھ

ومسكنھ عثر بحوزتھ على سبعة ھواتف محمولة، وجھازین لوحیین، حاسبین آلیین محمولین، ووحدات معالجة مركزیة، وآلة تصویر،

ونفاذا لإذن النیابة العامة انتقل الرائد/ ...........بتاریخ 11/3/2014 لمسكن المتھم الرابع عشر ............، وتمكن من ضبطھ،

وتفتیشھ ومسكنھ عثر بحوزتھ على ھاتف محمول، ووحدة معالجة مركزیة، وأنھ نفاذا لإذن النیابة العامة انتقل النقیب/ ............
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بتاریخ 10/3/2014 إلى المقر التنظیمي الكائن 647 مساكن الإسكان والتعمیر ........، وبتفتیشھ عثر على حقیبة سفر بھا بطاقة

تحقیق الشخصیة الخاصة بالمتھم الثالث عشر ..............، ومسدس عیار 9 مم، وبخزینتھ ثلاث طلقات من ذات العیار، وبیانات

صادرة عن ........."، بالإضافة إلى إقرارات المتھمین الأول، والثاني، والثالث، والرابع، والخامس، والسادس، والثامن، والتاسع،

والعاشر، والحادي عشر، والثامن عشر، والتاسع عشر، والحادي والعشرین، والثاني والعشرین، والثالث والعشرین في تحقیقات

النیابة، وساق الحكم على صحة الواقعة وإسنادھا إلى المحكوم علیھم أدلة استقاھا من أقول شھود الإثبات، وما ثبت من ملاحظات

النیابة العامة من إقرارات المتھمین، وما ثبت بتقریر الصفة التشریحیة، وتقریر مصلحة الطب الشرعي، وتقاریر الإدارة العامة لتحقیق

الأدلة الجنائیة. لما كان ذلك، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائیة قد أوجبت في كل حكم بالإدانة أن یشتمل على بیان

الواقعة المستوجبة للعقوبة بیانا تتحقق بھ أركان الجریمة التي دان الطاعن بھا، والظروف التي وقعت فیھا، والأدلة التي استخلصت

المحكمة ثبوت وقوعھا منھ، وكان البین مما سطره الحكم أنھ بین واقعة الدعوى بما تتوافر بھ كافة العناصر القانونیة للجرائم التي دان

الطاعنین بھا - على خلاف ما جاء بوجھ النعي –، وأورد على ثبوتھا في حقھم أدلة سائغة من شأنھا أن تؤدي إلى ما رتبھ الحكم

علیھا، وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو یدل على أنھا محصتھا التمحیص الكافي، وألمت بھا إلماما شاملا یفید أنھا

قامت بما ینبغي علیھا من تدقیق البحث لتعرف الحقیقة، وكان من المقرر أن القانون لم یرسم شكلا أو نمطا یصوغ فیھ الحكم بیان

الواقعة المستوجبة للعقوبة، والظروف التي وقعت فیھا، ومتى كان مجموع ما أورده الحكم كافیا في تفھم الواقعة بأركانھا وظروفھا

حسبما استخلصتھا المحكمة، فإن ذلك یكون محققا لحكم القانون، ویكون منعى الطاعنین على الحكم بالقصور في ھذا الشأن، وبأنھ قد

شابھ الغموض، والإبھام، وعدم الإلمام بوقائع الدعوى، وبأدلتھا لا محل لھ. لما كان ذلك, وكان البین من نصوص المواد 86 مكررا،

86 مكررا (أ) من قانون العقوبات أن المشرع أطلق وصف التنظیم الإرھابي على أي جمعیة، أو ھیئة، أو منظمة، أو جماعة، أو عصابة

تھدف إلى تعطیل أحكام الدستور، أو القوانین، أو منع إحدى مؤسسات الدولة، أو إحدى السلطات العامة من ممارسة أعمالھا، أو

الاعتداء على الحریة الشخصیة للمواطن، أو غیرھا من الحریات والحقوق العامة التي كفلھا الدستور والقانون، أو الإضرار بالوحدة

الوطنیة، أو السلام الاجتماعي، ولما كانت العبرة في قیام ھذه الجماعة، أو تلك الھیئة، أو المنظمة، أو العصابة، وعدم مشروعیتھا،

ووصفھا بالإرھابیة لیست بصدور تراخیص، أو تصریح باعتبارھا كذلك، ولكن العبرة في ذلك بالغرض الذي تھدف إلیھ والوسائل التي

تتخذھا للوصول إلى ما تتغیاه، وكانت جرائم إنشاء، أو تأسیس، أو تنظیم، أو إدارة جماعة على خلاف أحكام القانون، أو إمدادھا

بمعونات مادیة، أو مالیة، مع العلم بالغرض الذي تدعو إلیھ، أو الانضمام إلیھا، المؤثمین بالمادة 86 مكررا من القانون سالف الذكر،

تتحقق بإنشاء الجاني إحدى ھذه التنظیمات المشار إلیھا آنفا، أو الانضمام إلیھا، أو إمدادھا بمعونات مادیة، أو مالیة، ویتحقق القصد

الجنائي فیھا بعلم الجاني بالغرض الذي تھدف إلیھ، ویستخلص ذلك الغرض من مضمون أعمال الإرھاب التي ترتكبھا ھذه الجماعة،

والتي تعتبر صورة السلوك الإجرامي، بغض النظر عما إذا كان الجاني قد شارك في الأعمال الإرھابیة من عدمھ، متى ثبت أن ذلك

التنظیم یھدف إلى الترویع، وتعطیل أحكام الدستور، أو القوانین، أو منع إحدى مؤسسات الدولة، أو إحدى سلطاتھا العامة من ممارسة

أعمالھا، أو الاعتداء على أي من الحریات، أو الحقوق التي تكفل الدستور والقانون بحمایتھا، أو الإضرار بالوحدة الوطنیة والسلام

الاجتماعي، مع علم من انضم بتلك الأھداف، والعلم في جریمة الانضمام إلى جماعة إرھابیة مسألة نفسیة، لا تستفاد فقط من أقوال

الشھود، بل لمحكمة الموضوع أن تتبینھا من ظروف الدعوى، وبما توحي بھ ملابساتھا، ولا یشترط أن یتحدث عنھا الحكم صراحة

وعلى استقلال، ما دامت الوقائع كما أثبتھا الحكم - كما ھو الحال في الدعوى المطروحة - تفید بذاتھا توافره، ولا یشترط لإثبات ھذه

الجریمة طریقة خاصة غیر طرق الاستدلال العامة، بل یكفي - كما ھو الحال في سائر الجرائم بحسب الأصل - أن تقتنع المحكمة بوقوع

الفعل المكون لھا من أي دلیل، أو قرینة تقدم إلیھا، ولما كان ما قالھ الحكم في حدیثھ عن جریمة الانضمام أن المتھمین قد انضموا إلى

جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منھا الدعوة إلى تعطیل أحكام الدستور والقوانین، ومنع مؤسسات الدولة، والسلطات

العامة من ممارسة أعمالھا، والاعتداء على الحریة الشخصیة للمواطنین، وقد أنشأ، وأسس، وأدار، ونظم المتھم الثاني/ ...........

جماعة على خلاف أحكام القانون، الغرض منھا ذات الغرض المبین سلفا، وكان الإرھاب من الوسائل التي تستخدمھا ھذه الجماعة في

تحقیق أغراضھا على إثر أحداث 30/6/2013، وما أعقبھا من فض اعتصامي رابعة العدویة والنھضة، فقد أصدرت قیادات جماعة
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الإخوان تكلیفات لعناصر التنظیم بتشكیل خلایا سریة تستھدف تنفیذ أعمال عدائیة ضد أفراد القوت المسلحة والشرطة، ومنشآتھا العامة

والحیویة، بھدف الاستیلاء على الحكم، والإخلال بالأمن والنظام العام، وأن إحدى تلك الخلایا تم تشكیلھا من عناصر التنظیم الإخواني

بمحافظة الدقھلیة، تولى مسئولیتھا المتھم الأول .......... وأن المتھم الثاني/ ......... أسس خلیة من معتنقي الأفكار التكفیریة المتطرفة

القائمة على تكفیر الحاكم، وشرعیة الخروج علیھ، وفي إطار التنسیق بین الخلیتین، عقد المتھم الثاني لقاءات مع المتھم الأول، أزمعوا

خلالھا ارتكاب أعمال عدائیة ضد المعارضین لھم، وأفراد القوات المسلحة والشرطة، وأن منھم من أمدوا الجماعة سالفة الذكر بمعونات

مادیة ومالیة "أسلحة وذخائر، وأموال، ومعلومات"، مستدلا على ذلك بإقرارات المتھمین، وأقوال شھود الإثبات، معززة بتحریات الأمن

الوطني، وھو ما ینبئ عن أن لتلك الجماعة برنامجا تتبعھ في مزاولة نشاطھا الإجرامي؛ وصولا لتحقیق أغراضھا بأیة وسیلة،

وتستخدم الإرھاب كوسیلة في تحقیق ذلك، فإن ما أورده الحكم في مدوناتھ یعد كافیا وسائغا في تدلیلھ على توافر جریمة إنشاء،

وتأسیس، وتنظیم، وإدارة المتھم/ .............. جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، وجریمة إمداد المتھمین الأول/ ...............،

والثاني/ .........، والثالث/ ............، والسادس/ ...........، والثامن/ ............، والعاشر/ ............، والسادس عشر/ ............،

والعشرین/ ........... بمعونات مادیة ومالیة، وجریمة انضمام المتھمین الأول/ ...........، والثالث/ ............، والرابع/ ............،

والخامس/ .......... والسادس/ .............، والثامن/ ..........، والتاسع/ ...............، والعاشر/ .............، والحادي عشر/

.............، والسادس عشر/ .............، والسابع عشر/ ...............، والتاسع عشر/ ............، والعشرین/ ...........، والحادي

والعشرین/ .............، والثاني والعشرین/ ..........، والثالث والعشرین/ ...........، والرابع والعشرین/ .............. إلى الجماعة

سالفة البیان، ویضحى ما ینعاه الطاعنون على الحكم من قصور في ھذا الصدد غیر قویم. لما كان ذلك، وكان یكفي لتحقق جریمة إحراز

أو حیازة سلاح ناري بدون ترخیص مجرد الإحراز، أو الحیازة المادیة، طالت أو قصرت، وأیا كان الباعث علیھا، ولو كانت لأمر عارض

أو طارئ؛ لأن قیام ھذه الجریمة لا یتطلب سوى القصد الجنائي العام الذي یتحقق بمجرد إحراز أو حیازة السلاح الناري بدون ترخیص

عن علم وإرادة، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستمد اقتناعھا بثبوت الجریمة من أي دلیل تطمئن إلیھ، طالما أن ھذا الدلیل

لھ مأخذه الصحیح من الأوراق، وكان الأصل أن الجرائم على اختلاف أنواعھا – إلا ما استثني بنص خاص - جائز إثباتھا بكافة الطرق

القانونیة، ومنھا البینة وقرائن الأحوال، وأن جرائم إحراز أو حیازة السلاح الناري، والذخیرة، والمفرقعات التي دین الطاعنون بھا لا

یشملھا استثناء، فإنھ یجري علیھا ما یجري على سائر المسائل الجنائیة من طرق الإثبات، ومن ثم، فإن الحكم إذ استدل على نسبة ھذه

الجرائم للطاعنین من أقوال شھود الإثبات، وإقرارات المتھمین في حق أنفسھم، أو في حق غیرھم، فإن استدلالھ یكون سائغا، ومن

شأنھ أن یؤدي إلى ما رتبھ علیھ، ولا یقدح في سلامة استدلال الحكم عدم ضبط السلاح الناري والذخیرة مع بعض الطاعنین، ما دام أن

المحكمة قد اقتنعت من الأدلة السائغة التي أوردتھا أن كلا منھم أحرز وحاز سلاحا وذخیرة، أو مفرقعات على نحو ما سلف سرده

بمدونات الحكم، كل فیما نسب إلیھ، ومن ثم، فإن النعي على الحكم في ھذا الصدد من الطاعنین/ ............، .............، .............،

..........، ...........، یكون غیر قویم. لما كان ذلك، وكان یبین من استقراء أحكام القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة

والذخائر، والتعدیلات التي طرأت علیھ أن المشرع قد راعى فیما قرره من عقوبات، القصد من الحیازة أو الإحراز، وتدرج في المادة

26 حتى وصل بالعقوبة إلى الإعدام، إذا كانت حیازة أو إحراز تلك الأسلحة، أو الذخائر، أو المفرقعات بقصد استعمالھا في أي نشاط

یخل بالأمن العام، أو النظام العام، أو بقصد المساس بنظام الحكم، أو مبادئ الدستور، أو النظم الأساسیة للھیئة الاجتماعیة، أو بالوحدة

الوطنیة، أو السلام الاجتماعي، وكانت حیازة أو إحراز الأسلحة الناریة، أو الذخائر بقصد استعمالھا في أي نشاط یخل بالأمن العام، أو

النظام العام، أو بقصد المساس بمبادئ الدستور، والوحدة الوطنیة، والسلام الاجتماعي مسألة نفسیة لا تستفاد فقط من أقوال الشھود،

بل لمحكمة الموضوع أن تتبینھا من ظروف الدعوى، وما توحي بھ ملابساتھا، ولا یشترط أن یتحدث عنھ الحكم صراحة وعلى استقلال،

ما دامت الوقائع كما أثبتھا تفید بذاتھا توفره، فإن النعي على الحكم بقصوره في التدلیل على توافر ھذا الغرض یكون في غیر محلھ، ولا

یعدو ما یثیره الطاعنون/ ..........، ..........، .........، ........، ...........، في ھذا الشأن أن یكون جدلا موضوعیا في تقدیر الأدلة

التي اطمأنت إلیھا محكمة الموضوع، مما لا تقبل إثارتھ أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان ما أورده الحكم المطعون فیھ بالنسبة

لتقریري الصفة التشریحیة، ومصلحة الأدلة الجنائیة یكفي لتبریر اقتناعھ بالإدانة، ویحقق مراد الشارع الذي استوجبتھ المادة 310 من
حقوق النشر محفوظة لشبكة قوانین الشرق 2021
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قانون الإجراءات الجنائیة من دعوى بیان مؤدى الأدلة التي یستند إلیھا الحكم الصادر بالإدانة، ھذا فضلا أنھ لا یؤثر في سلامة الحكم

الصادر بالإدانة عدم إیراد نص تقریر الخبیر بكامل أجزائھ، فإن النعي في ھذا الشأن لا یكون سدیدا. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون

فیھ قد عرض للدفع ببطلان اعتراف الطاعنین؛ لكونھ ولید إكراه وتعذیب، وتخویف، وترویع، ورد علیھ بقولھ: "فإن المحكمة من جانبھا

ترد ھذا الدفع بأنھ غیر سدید من كافة وجوھھ، ذلك أن المطالع لاعتراف المتھمین في التحقیقات تتوافر لدیھ القناعة بأنھ قد استوفى كل

مقومات صحتھ وسلامتھ للاطمئنان إلیھ، والتعویل علیھ؛ حیث أدلى بھ المتھمون بكل ھدوء ورویة ثابتي الجنان، مرتبي الأفكار

والأقوال، مما یدفع بتوافر الإدراك والتمییز لدیھم، وحریة الاختیار، وكان الاعتراف صریحا ومطابقا للحقیقة، ومتطابقا مع باقي أدلة

الثبوت في الدعوى، واستند إلى إجراءات صحیحة لا تشوبھا شائبة، أو بطلان ینال من سلامتھ، واختتم المتھمون اعترافھم ھذا في تلك

التحقیقات بأن أحدا لم یجبرھم علیھ، وأنھم یعوا ما یقولونھ، ....، ویضحى ھذا الدفع خلیقا بالرفض". لما كان ذلك، وكان الحكم

المطعون فیھ - على السیاق المتقدم - قد خلص في منطق سائغ، وتدلیل مقبول - مع ما یبین من الاطلاع على المفردات المضمومة -

إلى إطراح الدفع ببطلان اعتراف الطاعنین لصدوره تحت تأثیر الإكراه والتعذیب والترویع والتخویف، وأفصح عن اطمئنانھ إلى صحة

ھذا الاعتراف، ومطابقتھ للحقیقة والواقع، فإنھ یكون قد برئ من أیة شائبة في ھذا الخصوص، ولا یضیر الحكم عدم تعرضھ لما ورد

بالتقاریر الطبیة الخاصة بالمتھمین، إذ إن الحكم انتھى إلى أن الاعتراف جاء خلوا من ثمة تعذیب أو إكراه أو تخویف أو ترویع بما

مفاده أنھ اطمأن إلى أن إصاباتھم قد جاءت منبتة الصلة عما أدلوا بھ من اعترافات، سیما وأنھم كانوا في حل من أمرھم، یعترفون بما

یریدون الاعتراف بھ، وینكرون ما یعن لھم إنكاره من وقائع، وھو ما یبین منھ أنھم لم یكونوا تحت وطأة أي إكراه أو تعذیب حین أدلوا

بأقوالھم أمام المحقق، كما أنھ أفصح بالصحیفة رقم 61 من الحكم، حال الرد على الدفع ببطلان استجواب المتھم، من أن استجواب

المتھم صدر صحیحا من سلطة التحقیق، وھي النیابة العامة .....، ودون إكراه مادي أو معنوي، واسترسل بالصحیفة رقم 75 من

الحكم، حال الرد على الدفع بالخوض في حیدة المحقق بقولھ: "كما تطمئن المحكمة إلى اعتراف المتھمین، حیث إنھم أدلوا بھ في حریة

تامة أمام النیابة العامة، الممثلة للمجتمع الذي یھمھ إظھار الحقیقة، كما أورد بالصحیفة رقم 59 من الحكم أن الاعترافات التي صدرت

منھم منبتة الصلة عن التفتیش الذي أجراه ضباط الواقعة، وأن ھذه الأقوال التي صدرت منھم غیر متأثرین بھذه الإجراءات، كل ذلك

یؤكد بأن الحكم برأ اعترافات المتھمین من أي شائبة، ومما یقطع بذلك أیضا أن الحكم أثبت بالصحیفة 41 أن النیابة العامة قدمت

التقاریر الطبیة الشرعیة الخاصة بالمتھمین الثالث، والرابع عشر، والسادس عشر، والسابع عشر، والثامن عشر، والواحد والعشرون،

والثاني والعشرون، والمحكمة والدفاع اطلعا علیھم، كما عرض الحكم لطلب المتھم الأول بشأن عرضھ على الطب الشرعي، واطرحھ في

منطق سائغ، وھو ما یقطع بأن التقاریر الطبیة الخاصة بالمتھمین كانت تحت بصر المحكمة حال إطراح الدفع، وكان من المقرر أن

الاعتراف في المسائل الجنائیة من عناصر الاستدلال التي تملك محكمة الموضوع كامل الحریة في تقدیر صحتھا، وقیمتھا في الإثبات،

فلھا تقدیر عدم صحة ما یدعیھ المتھم من أن اعترافھ نتیجة إكراه، أو تعذیب، أو تخویف، أو ترویع، وأن سلطتھا مطلقة في الأخذ

باعتراف المتھم في حق نفسھ، وعلى غیره من المتھمین – في أي دور من أدوار التحقیق –، وإن عدل عنھ بعد ذلك، متى اطمأنت إلى

صحة اعترافھ، ومطابقتھ للحقیقة، والواقع ما دامت تقیمھ على أسباب سائغة، ولما كانت المحكمة استخلصت سلامة اعتراف الطاعنین

بتحقیق النیابة، فإنھ لا یقبل من الطاعنین ما یثیرونھ في طعنھم في أمر یتصل بتقدیر محكمة الموضوع، ومحاولة مصادرتھا في

عقیدتھا. لما كان ذلك، وكان التناقض الذي یعیب الحكم ویبطلھ ھو الذي یقع بین أسبابھ بحیث ینفي بعضھا ما أثبتھ البعض الآخر، فلا

یعرف أي الأمرین قصدتھ المحكمة، وھو ما برئ منھ الحكم، إذ حصل مضمون اعتراف المحكوم علیھم، واستخلص الحقیقة من ھذا

الاعتراف استخلاصا سائغا لا تناقض فیھ – على خلاف ما ذھب إلیھ الطاعنان/ ...........، .........، ومن ثم، فإن النعي في ھذا

الخصوص بدعوى التناقض في التسبیب لا یكون لھ محل. لما كان ذلك، وكان لا یلزم في الاعتراف أن یرد على الواقعة بكافة تفاصیلھا،

بل یكفي أن یرد على وقائع تستنتج المحكمة منھا - ومن باقي عناصر الدعوى بكافة الممكنات العقلیة والاستنتاجیة - اقتراف الجاني

للجریمة، وكان لا یلزم في الأدلة التي یعول علیھا الحكم أن ینبئ كل دلیل منھا، ویقطع في كل جزئیة من جزئیات الدعوى؛ لأن الأدلة في

المواد الجنائیة متساندة، یكمل بعضھا بعضا، ومنھا مجتمعة تتكون عقیدة القاضي، فلا ینظر إلى دلیل بعینھ لمناقشتھ على حدة دون

باقي الأدلة، بل یكفي أن تكون الأدلة في مجموعھا كوحدة مؤدیة إلى ما قصده الحكم منھا، ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة،
حقوق النشر محفوظة لشبكة قوانین الشرق 2021
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واطمئنانھا إلى ما انتھت إلیھ، ھذا فضلا عن أن الطاعن/ ........ لم یثر أمام محكمة الموضوع شیئا مما أورده بوجھ الطعن بشأن

اعترافھ، فإنھ لا یقبل منھ إثارتھ لأول مرة أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تأخذ بأقوال

متھم في حق نفسھ، وفي حق غیره من المتھمین متى اطمأنت إلى صدقھا، ومطابقتھا للواقع، ومن ثم، فإن منعى الطاعن الخامس/

............ في شأن القوة التدلیلیة لأقوالھ وأقوال باقي المتھمین بالتحقیقات، لا یعدو أن یكون جدلا موضوعیا في تقدیر المحكمة للأدلة

القائمة في الدعوى، وھو من إطلاقاتھا، ولا یجوز مصادرتھا فیھ لدى محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنھ یكفي في

صحیح القانون لاعتبار الشخص فاعلا أصلیا في الجریمة أن یساھم فیھا بفعل من الأفعال المكونة لھا، لما كان ذلك، وكان الحكم

المطعون فیھ قد أثبت في حق الطاعن/ ........... أنھ ساھم في جریمة القتل العمد، مع سبق الإصرار والترصد، التي قارفھا ودبر أمرھا

مع المتھمین الآخرین، بأن رافقھما إلى مكان الحادث، وكان دوره تأمین الطریق، بینما قام زملاؤه بارتكاب واقعة القتل على النحو

السالف سرده، فإن ھذا یكفي لاعتباره فاعلا أصلیا في الجریمة، ومن ثم، فإن ما ینعاه من عدم بیان دوره في الواقعة لا یكون سدیدا.

لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فیھ قد دلل على توافر نیة القتل في حق الطاعنین بقولھ: "..... وكانت المحكمة تستخلص قیام ھذه

النیة بنفس المتھمین الأول، ومن الثالث حتى الخامس، والعاشر أیضا وتوافرھا لدیھم من حاصل ما بینتھ المحكمة من ظروف الدعوى

وملابساتھا التي ساقتھا على النحو سالف البیان من اعتراف المتھم الأول بانضمامھ لجماعة الإخوان المسلمین، وإمدادھا بأسلحة ناریة

وبقتلھ والمتھمین الثالث، والرابع، والخامس، والعاشر المجني علیھ رقیب الشرطة/ ......... إثر ما زعمھ المتھمان الخامس والسادس

بقیام المجني علیھ بقتل الطفل/ ......... أحد أعضاء الأسرة مسئولیتھ بالجماعة، أثناء مشاركتھ بإحدى المسیرات التي مرت على مكان

خدمتھ، ونفاذا لذلك اجتمع المتھمون الثالث، والرابع، والخامس، والعاشر بمسكن الأخیر، وأعدوا مخططا لقتلھ، مستعینین بصورة لھ،

أمد بھا المتھم السادس المتھم الخامس، وقیامھ بجمع تبرعات من عدد من أعضاء جماعة الإخوان المسلمین، بلغت أربعة وثلاثین ألف

جنیھ، اشترى بھا سلاحین ناریین، وبندقیة آلیة، ومسدسا عیار 9 مم، كما أمدھم المتھمان الرابع والعاشر ببندقیة آلیة، وخرطوش،

وسكاكین، وفردي خرطوش، وأنھ بتاریخ 27/2/2014، وعلى إثر فشل محاولة قتل المجني علیھ قد اجتمعوا واتفقوا على مخطط جدید

لقتلھ، وكاتفاقھم كمن المتھمان الثالث والرابع على دراجة بخاریة بحوزة أولھما سلاح ناري "مسدس حلوان 9 مم"، بینما استقل

سیارتھ ورفقتھ المتھم الخامس لتأمین طریق ھروبھم عقب تنفیذ جریمتھم، وبحوزتھما بندقیتان آلیتان، وأخرى خرطوش، وعلى إثر

مغادرة المجني علیھ لمكان خدمتھ، مستقلا دراجة بخاریة، ھاتف المتھم العاشر المتھم الثالث، فانطلق الأخیر ومرافقھ بالدراجة

البخاریة، متتبعین المجني علیھ، حتى أبصروه مغادرا بدراجتھ البخاریة، حتى ھاتفھ المتھمون الكامنون على مقربة منھ بسیارة استقلھا

المتھمان الأول والخامس، محرزین بندقیة آلیة، ودراجة قادھا المتھم الرابع، ومن خلفھ المتھم الثالث محرزا سلاحا ناریا "مسدسا"،

حال مرور المجني علیھ، تتبعوه حتى حازوا دراجتھ، وما أن ظفروا بھ، أمطره المتھم الثالث بوابل الأعیرة الناریة، قاصدین إزھاق

روحھ، فأحدثوا بھ الإصابات الموصوفة بتقریر الصفة التشریحیة والتي أودت بحیاتھ، وقد ارتكبت الجریمة تنفیذا لغرض إرھابي على

النحو المبین بالتحقیقات، وإقرار المتھم الثالث من أنھ أطلق صوب المجني علیھ حال مروره جوارھما، تتبعاه حتى اقتربا منھ، وأطلق

صوبھ عیارین ناریین، أتبعھما بآخرین حال محازتھما للمجني علیھ، ولما تخطیاه أطلق صوبھ عیارین آخرین تصمیما على قتلھ، وفرا

ھاربین ھو والمتھم الرابع، وعقب ارتكاب جریمتھم التقى بالمتھم العاشر، وسلمھ المسدس، وما تبقى من ذخیرة، وأعلمھ الأخیر بتأكده

من قتل المجني علیھ، وقام المتھم الأول بتوفیر مأوى لھ بمدینة المنصورة، فأواه بمسكن المتھم الحادي عشر، حیث التقى بالمتھمین

الرابع، والعاشر، وقد أقر المتھم الرابع أنھ وفي أعقاب وضع المتھم الأول مخططا لقتل المجني علیھ، قد حدد بھ دوریھما، والمتھمین

الثالث، والخامس، والعاشر، وعلى إثر فشل محاولة قتل المجني علیھ، اجتمع بھم المتھم الأول، واتفقوا على مخطط جدید لقتلھ، ونفاذا

لذلك أمده المتھم الأول بمبلغ ستة آلاف جنیھ لشراء دراجة بخاریة، وكاتفاقھم انطلق صباح یوم 28/2/2014 من مسكن الحادي عشر،

مستقلا الدراجة البخاریة، ومن خلفھ المتھم الثالث، محرزا مسدسا عیار 9 مم للمكان المعین لاستھداف المجني علیھ، وكمن المتھم

العاشر للمجني علیھ على مقربة من مكان خدمتھ، بینما استقل المتھمان الأول والخامس سیارة، وبحوزتھما بندقیة آلیة لتأمین ھروبھم،

وحال تحرك المجني علیھ، تتبعھ وخلفھ المتھم الثالث، وما أن أدركاه حتى أطلق الأخیر صوبھ عیارا ناریا أصاب ظھره، وأعقبھ بأعیرة

أخرى، ولاذ بالفرار، وأضاف باختبائھ والمتھمین الثالث والعاشر بمسكن المتھم الحادي عشر، وسلم للمتھم الثالث عشر/ ...........
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السلاح الناري المستخدم في ارتكاب الواقعة، وأضاف المتھم الخامس أنھ عرف المتھم الأول على المتھم السادس وأمده الأخیر بصورة

للمجني علیھ، وفي أعقاب قتل الأخیر وعلمھ بضبط المتھم السادس، أواه المتھم التاسع/ .........، حتى تم ضبطھ، وإقرار المتھم

السادس باشتراكھ وأعضاء بجماعة الإخوان في قتل المجني علیھ، وإمداده المتھم الخامس بمقطع مصور للمجني علیھ؛ لتسھیل رصده

تمھیدا لاستھدافھ بعمل عدائي، وأنھ على إثر علمھ من المتھم الخامس بمواصفات المجني علیھ أكد لھ انطباقھا على المجني علیھ،

ولسابقة علاقتھ بالأخیر، وإعدادا لاستھدافھ كلفھ المتھم الخامس تصویره، فاتفق والمجني علیھ على اللقاء بحانوتھ، وما أن حضر

الأخیر، حتى تمكن والمتھم السابع من تصویره بتكلیف الخامس، وأمد الأخیر بالمقطعین المصورین، وثبت من إقرار المتھم الثامن بعد

الاتفاق على قتل المجني علیھ، طلب منھ المتھم السادس مساعدتھ بتصویر المجني علیھ حال قدومھ للحانوت كاتفاق سابق معھ،

وإمداده بصورتھ؛ لیستخدمھا أعضاء الجماعة في رصده تمھیدا لقتلھ، ونفاذا لذلك حضر لقاء جمع المجني علیھ بالمتھم السادس

بحانوت الأخیر، وصور المجني علیھ في مشھد مد بھ من المتھم السادس، وعلم في أعقاب ذلك بقتل المجني علیھ وإقرار المتھم العاشر

بقتلھ، والمتھمین الأول، والثالث، والرابع، والخامس المجني علیھ/ .........، وبإحرازه أسلحة ناریة، وذخائر، وقد كلفھ المتھم الأول

بتدبیر مأوى لھ "مسكن بمدینة المنصورة"، وأنھ ما إن أبصر مغادرة المجني علیھ حتى ھاتف الثالث لینطلق والمتھم الرابع، وتتبعا

المجني علیھ، وأطلق المتھم الثالث صوبھ أعیرة ناریة، مودیا بحیاتھ، وأنھى بإخفائھ ومرتكبي الواقعة السلاح المستخدم فیھا بمسكن

والده، وآوى بھ المتھمین الأول والثالث والرابع، ثم آواھم المتھم الحادي عشر بمسكنھ، وأخفى أسلحتھم بھ، وعلى إثر ضبط المتھم

الخامس جمعوا الأسلحة حیازتھم، عدا المستخدم في قتل المجني علیھ، حیث أخفاھا والمتھم الأول بسیارة الأخیر، ھذا ولم یترك

المتھمون المجني علیھ إلا جثة ھامدة، بعد أن فاضت روحھ إلى بارئھا، وتحقق المتھمین، فتتبعاه من إطلاق الأعیرة الناریة صوبھ

وقتلھ، وھو ما تستخلص منھ المحكمة توافر نیة القتل لدى المتھمین، إذ لو كان الأمر غیر ذلك لاكتفوا بإصابة المجني علیھ التي أحدثھا

العیار الأول، ولتركھ ومضى، خاصة وأنھ یعلم أن المجني علیھ بعد الإصابة قد خارت قواه، وسقط من على دراجتھ، ولم یقو حتى على

الوقوف وكانت ھذه النیة المبیتة، والعزم المؤكد على القتل ھو إعادة المحاولة للمرة الثانیة بعد فشل المحاولة الأولى وإنما ھي النیة

المبیتة، والعزم المؤكد على القتل، وھو ما دفع المتھمین الثالث والرابع المنفذین إلى الاقتراب من المجني علیھ، ومواصلة إطلاق النار

علیھ عن كثب، حتى یضمنا أن الإصابات في مقتل، وأن المجني علیھ قد لقى مصرعھ، وھو ما تحقق منھ، وقد تأید ھذا الاستخلاص من

اعتراف المتھمین، ومما ذكره شھود الإثبات، ومن إقرار المتھمین توافر نیتھم على قتل المجني علیھ حسبما جاء بأقوالھم التي اطمأنت

إلیھا المحكمة، ولا ینال من توافر نیة القتل لدى المتھمین - على النحو المتقدم - ما أثاره دفاعھم من عدم وجود الباعث على ذلك، لما

ھو مقرر من أنھ لا عبرة بالباعث على الجریمة، إذ لیس ركنا من أركانھا، فضلا عن اطمئنان المحكمة إلى أدلة الثبوت - السالفة البیان

- ومن الرسومات الكروكیة التي قام بھا المتھمان الأول والثالث لكیفیة ارتكاب الجریمة ومكانھا، وكان من المقرر أن قصد القتل أمر

خفي، لا یدرك بالحس الظاھر، وإنما بالظروف المحیطة بالدعوى، والأمارات والمظاھر الخارجیة التي یأتیھا الجاني، و تنم عما یضمره

في نفسھ، واستخلاص ھذه النیة موكول إلى قاضي الموضوع في حدود سلطتھ التقدیریة، وإذ كان ذلك، وكان الحكم قد دلل على ھذه

النیة تدلیلا سائغا - على نحو ما سلف بیانھ -، فإن ما یثیره الطاعنون في ھذا الصدد ینحل إلى جدل موضوعي في تقدیر أدلة الدعوى،

واستنباط معتقدھا منھا، مما لا یجوز إثارتھ أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن سبق الإصرار حالة ذھنیة تقوم

بنفس الجاني، قد لا یكون لھا في الخارج أثر محسوس یدل علیھا مباشرة، وإنما ھي تستفاد من وقائع الدعوى، وظروف خارجیة

یستخلصھا القاضي منھا، مادام موجب ھذه الوقائع والظروف لا یتنافر عقلا مع ھذا الاستنتاج، وكان الحكم قد عرض لتوافر ھذا

الظرف، وأثبت قیامھ في حق المحكوم علیھم/ .........، ...........، .........، ........ ، .......، ........... بقولھ: "...... وكان الثابت

في حق المتھمین حسبما استبان للمحكمة من ظروف الدعوى وعناصرھا على ما سلف بیانھ أن المتھمین دبروا الأمر قبل الحادث بفترة

كافیة في ھدوء ورویة، وانتووا قتل المجني علیھ انتقاما، حیث وسوس شیطانھم أنھ المتسبب في قتل الطفل/ ......... أحد أعضاء

الأسرة مسئولیة الجماعة المنتمي إلیھا المتھم الأول، والذي أعد لھذا سلاحا ناریا قاتلا بطبیعتھ، وذخائر، وانتظروه في طریق عودتھ

من عملھ، بعد أن أیقنوا مروره منھ، بعد فشل محاولتھم في المرة الأولى، وبإعادة تكرار المحاولة، وما أن ظفروا بھ حتى أطلق صوبھ

المتھم الثالث الأعیرة الناریة، قاصدا قتلھ، فأحدث بھ الإصابات الموصوفة بتقریر الصفة التشریحیة، والتي أودت بحیاة المجني علیھ
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رقیب شرطة/ ..........، وكان المتھمون یتسمون بالھدوء والرویة، سواء في إعدادھم لجریمتھم وفق ما قرروه فیما أقروه من

اعترافات، ووفق ما أكده شھود الإثبات فیما قرروه في تحقیقات النیابة العامة، وما ورد بتقریر الصفة التشریحیة، وتقریر الأدلة

الجنائیة، والطب الشرعي، والمفرقعات، والأسلحة المضبوطة، وھو ما یقطع بتوافر ھذا الظرف لدى المتھمین."، فإن الحكم یكون قد

دلل على توافر ظرف سبق الإصرار بما ینتجھ، ومن ثم، فإن النعي في ھذا الخصوص یكون غیر سدید. لما كان ذلك، وكان الحكم قد دلل

على توافر ظرف الترصد في حق المحكوم علیھم الأول، ومن الثالث حتى السادس، والثامن والعاشر بقولھ: "..... وكان الثابت من

اعتراف المتھمین بعد إعدادھم مخطط قتل المجني علیھ، ورصده، مستعینین بصورة لھ، أمدھم بھا المتھم الخامس والسادس، واقفین

على مواعید عملھ، وخط سیره، وعلى إثر فشل محاولة قتلھ، اجتمع المتھم الأول، والمتھمون من الثالث حتى الخامس، والعاشر،

واتفقوا على مخطط جدید لقتلھ، وكاتفاقھم كمن المتھم العاشر بسیارة، بینما كمن المتھمان الثالث والرابع على دراجة بخاریة، بحوزة

أولھما سلاح ناري "المسدس المستخدم في واقعة القتل"، بینما استقل الأول سیارتھ وبرفقتھ المتھم الخامس لتأمین طریق ھروبھم،

وبحوزتھما بندقیة آلیة، وأخرى خرطوش، وعلى إثر مغادرة المجني علیھ لمكان خدمتھ مستقلا دراجتھ البخاریة، ھاتف المتھم العاشر

المتھم الثالث، فانتقل الأخیر ومرافقھ بالدراجة البخاریة متتبعین المجني علیھ حتى أطلق علیھ المتھم الثالث الأعیرة الناریة عقب

خروجھما من مخبأھما، وباغتاه، وھو ما تستخلص منھ المحكمة توافر ظرف الترصد في حق المتھمین كما ھو معرف بھ في القانون."

وھو قول سدید من الحكم، لما ھو مقرر من أنھ یكفي لتحقق ظرف الترصد تربص الجاني للمجني علیھ مدة من الزمن، طالت أو قصرت

في مكان یتوقع قدومھ إلیھ؛ لیتوصل بذلك إلى مفاجأتھ بالاعتداء علیھ، والبحث في توافر ھذا الظرف من إطلاقات قاضي الموضوع،

یستنتجھ من ظروف الدعوى وعناصرھا، مادام موجب تلك الظروف وھذه العناصر لا یتنافر عقلا مع ذلك الاستنتاج - وھو الحال في

الدعوى المطروحة -، فضلا عن أن العقوبة المقضي بھا على المحكوم علیھم ھي المقررة لجنایة القتل العمد مع سبق الإصرار، وكان

حكم ظرف سبق الإصرار في تشدید العقوبة كحكم ظرف الترصد، وإثبات توافر أحدھما یغني عن إثبات توافر الآخر، فیكون النعي في

ھذا المقام غیر سدید. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فیھ قد أثبت توافر ظرف سبق الإصرار في حق الطاعنین، مما یرتب في

صحیح القانون تضامنا بینھم في المسئولیة الجنائیة، ویكون كل منھم مسئولا عن جریمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد التي

وقعت تنفیذا لقصدھم المشترك الذي بیتوا النیة علیھ، باعتبارھم فاعلین أصلیین، طبقا لنص المادة 39 من قانون العقوبات، فإن منعى

الطاعنین الأول والثالث والرابع والخامس والعاشر في ھذا الصدد یكون غیر سدید، وفضلا عن ذلك، فإنھ من المقرر أن الاتفاق على

ارتكاب الجریمة لا یقتضي في الواقع أكثر من تقابل إرادة المساھمین، ولا یشترط لتوفره مضي وقت معین، ومن الجائز عقلا وقانونا أن

تقع الجریمة بعد الاتفاق علیھا مباشرة، أو لحظة تنفیذھا، تحقیقا لقصد مشترك بین المساھمین، ھو الغایة النھائیة من الجریمة، أي أن

یكون كل منھم قصد قصد الآخر في إیقاع الجریمة المعنیة، وأسھم فعلا بدور في تنفیذھا بحسب الخطة التي وضعت، أو تكونت لدیھم

فجأة، وأنھ یكفي في صحیح القانون لاعتبار الشخص فاعلا أصلیا في الجریمة أن یساھم فیھا بفعل من الأفعال المكونة لھا، وكان ما

أورده الحكم في بیان واقعة الدعوى، وما ساقھ من أدلة الثبوت كافیا بذاتھ للتدلیل على اتفاق المتھمین على القتل من معیتھم في الزمان

والمكان، ونوع الصلة بینھم، واتجاھھم وجھة واحدة في تنفیذھا، وأن كلا منھما قصد قصد الآخر في إیقاعھا، وقارف أفعالا من الأفعال

المكونة للقتل، فإن ما انتھى إلیھ الحكم من ترتیب التضامن في المسئولیة بینھم، واعتبارھم فاعلین أصلیین لجریمة القتل العمد مع سبق

الإصرار طبقا لنص المادة 39 من قانون العقوبات یكون سدیدا. لما كان ذلك، وكان الاشتراك بالاتفاق إنما یتكون من اتحاد نیة الفاعل

والشریك على ارتكاب الفعل المتفق علیھ، وھذه النیة من مخبآت الصدور، ودخائل النفس التي لا تقع عادة تحت الحس، ولیس لھا

أمارات ظاھرة، كما أن الاشتراك بالتحریض قد لا تكون لھ سمات، أو شواھد ظاھرة تدل علیھ، ویتحقق الاشتراك بالمساعدة بتدخل

الشریك مع الفاعل تدخلا مقصودا، یتجاوب صداه مع فعلھ، ویتحقق فیھ معنى تسھیل ارتكاب الجریمة الذي جعلھ الشارع مناطا لعقاب

الشریك، وللقاضي الجنائي إذا لم یقم على الاتفاق، أو التحریض، أو المساعدة دلیل مباشر أن یستدل على ذلك بطریق الاستنتاج

والقرائن التي تقوم لدیھ، مادام ھذا الاستنتاج سائغا، ولھ من ظروف الدعوى ما یبرره، وكان الحكم في سرده لوقائع الدعوى، ومؤدى

أدلة الثبوت فیھا، قد أورد أن الطاعن السادس أقر بالاشتراك في القتل العمد، وأنھ ھو والمتھم السابع من قام بتصویر المجني علیھ،

بناء على تكلیف المتھم الخامس، وأنھ ھو الذي أمد المتھم الخامس بمقطعین مصورین للمجني علیھ لتسھیل رصده؛ تمھیدا لاستھدافھ،
حقوق النشر محفوظة لشبكة قوانین الشرق 2021
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بعد أن تحدث معھ الأخیر عن القصاص للطفل، وإقرار المتھم الأول والخامس علیھ بأنھ ھو الذي أمد بصورة المجني علیھ، وتحریات

المقدم/ ...... أنھ عضو بمجموعة الرصد، كما أن المتھم الثامن أقر بالاتفاق مع السادس على قتل المجني علیھ، ومساعدتھ لھ بتصویر

المجني علیھ، وإمداده بالمقطع المصور، وأن المتھم السادس أعلمھ أن المجني علیھ أصاب شقیقھ بعیار ناري حال مشاركة شقیقھ

بمسیرة لجماعة ......... وأنھ من المتولین حراسة قاضي بدائرة محاكمة الرئیس السابق، فاتفقا على قتلھ، وطلب منھ المتھم السادس

مساعدتھ في ذلك بتصویر المجني علیھ حال قدومھ للحانوت، كاتفاق سابق معھ، وإمداده بصورتھ، لیستخدمھا أعضاء الجماعة في

رصده تمھیدا لقتلھ، وكان ذلك سابقا على ارتكاب الجریمة التي وقعت فعلا بناء على اتفاقھما، ومساعدتھما للأول والثالث والرابع

والخامس والعاشر، فإن الحكم إذا استخلص من ذلك اشتراك الطاعنین السادس والثامن مع الأول والثالث والرابع والخامس والعاشر

بالاتفاق والمساعدة في ارتكاب جریمة القتل العمد، فإنھ یكون استخلاصا سائغا مؤدیا إلى ما قصده الحكم، وینحل ما یثیره الطاعنان/

........، ......... في ھذا الصدد إلى جدل موضوعي في تقدیر الدلیل، مما تستقل بھ محكمة الموضوع بغیر معقب. لما كان ذلك، وكان

من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشھود، وسائر العناصر المطروحة أمامھا على بساط البحث الصورة

الصحیحة لواقعة الدعوى، حسبما یؤدي إلیھ اقتناعھا، وأن تطرح ما یخالفھا من صور أخرى، مادام استخلاصھا سائغا مستندا إلى أدلة

مقبولة في العقل والمنطق، ولھا أصلھا في الأوراق، وھي في ذلك لیست مطالبة بالأخذ بالأدلة المباشرة، بل لھا أن تستخلص صورة

الواقعة كما ارتسمت في وجدانھا بطریق الاستنتاج والاستقراء، وكافة الممكنات العقلیة، وأنھ لا یلزم في الأدلة التي یعتمد علیھا الحكم

أن ینبئ كل دلیل ویقطع في كل جزئیة من جزئیات الدعوى؛ لأن الأدلة في المواد الجنائیة متساندة یكمل بعضھا بعضا، ومنھا مجتمعة

تتكون عقیدة القاضي، فلا ینظر إلى دلیل بعینھ لمناقشتھ على حدة دون باقي الأدلة، بل یكفي أن تكون الأدلة في مجموعھا كوحدة مؤدیة

إلى ما قصده منھا الحكم، ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة، واطمئنانھا إلى ما انتھت إلیھ، وإذ كان الحكم المطعون فیھ قد أطمأن إلى

حصول الواقعة طبقا للتصویر الذي أورده، وكانت الأدلة التي استند إلیھا في ذلك سائغة ومقبولة في العقل والمنطق، ولا یجادل

الطاعنون في أن لھا معینھا من الأوراق، فإن النعي بأن أیا من شھود الإثبات لم یر واقعات الحادث، وأن أوراق الدعوى خلت من

صورة المجني علیھ التي أمد الطاعن/ ........ بھا الطاعن/ ........، وأن الأسطوانتین المدمجتین اللتین تحوي مشاھد حادثة القتل قد

وجدتا فارغتین، مما یرشح أن للواقعة صورة أخرى حجبھا رجال الشرطة، غیر التي اعتنقتھا المحكمة، وغیر ذلك مما أثاروه بأسباب

الطعن، لا یعدو أن یكون محاولة لتجریح أدلة الدعوى، على وجھ معین تأدیا من ذلك إلى مناقضة الصورة التي ارتسمت في وجدان

المحكمة بالدلیل الصحیح، وھو ما لا یقبل إثارتھ أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن التقاریر الفنیة لا تدل بذاتھا –

وبحسب الأصل - على نسبة الاتھام إلى المتھمین، إلا أنھا تصح كدلیل مؤید لإقرارھم، ولأقوال الشھود، وھو ما لم یخطئ الحكم في

تقدیره، ومن ثم، فلا یعیبھ استناده إلیھا، فإن ما یثیره الطاعنون في ھذا الشأن یكون لا محل لھ. لما كان ذلك، وكان لمحكمة الموضوع

– وكما سلف الإشارة - أن تستخلص الصورة الصحیحة للواقعة، وكان وزن أقوال الشھود، وتقدیرھا مرجعھ إلى محكمة الموضوع،

وكان تناقض أقوال الشاھد في بعض تفاصیلھا لا یعیب الحكم، ولا یقدح في سلامتھ، ما دام استخلص الحقیقة من أقوالھ استخلاصا

سائغا بما لا تناقض فیھ، وأن إمساك الضابط عن ذكر أسماء أفراد القوة المرافقة لھ عند الضبط، وانفراده بالشھادة، لا ینال من سلامة

أقوالھ، وكفایتھا كدلیل في الدعوى، وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال ضباط الواقعة، وحصلتھا بغیر تناقض، كما اطمأنت إلى صحة

تصویرھم لھا، فإن كافة ما یثیره الطاعنون من منازعة في القوة التدلیلیة لشھادة شھود الإثبات – على النحو الذي ذھبوا إلیھ بأسباب

الطعن – ینحل إلى جدل موضوعي في تقدیر الدلیل، وھو ما تستقل بھ محكمة الموضوع، ولا تجوز مجادلتھا فیھ، أو مصادرتھا في

شأنھ أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن/ ............... بجلسة

2/5/2015 قد أبدى دفاعا مفاده أن تقریر الصفة التشریحیة ورد بھ أن ھناك إصابات بالمجني علیھ بالطرف العلوي الأیسر نتیجة

إصابتھ بمقذوفین یتعذر الجزم بعیارھما، مما یرشح إلى أن ھناك سلاحا آخر مستخدما في الحادث، إلا أنھ لم یطلب إجراء تحقیق معین

في ھذا الخصوص، واختتم مرافعتھ بطلب البراءة، واحتیاطیا استعمال الرأفة، ومن ثم، فلیس لھ - من بعد - أن ینعي على المحكمة

قعودھا عن إجراء تحقیق لم یطلب منھا، ھذا فضلا أن البین من المفردات أن التقریر الطبي الشرعي انتھى في تقریره إلى أنھ قد تبین

من فحص وتشریح جثمان المجني علیھ وجود عدد خمسة جروح ناریة دخول، واثنین خروج بمنطقة الصدر، والطرف العلوي الأیسر،
حقوق النشر محفوظة لشبكة قوانین الشرق 2021
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ومثلھا یحدث من مثل الإصابة بمقذوفات عیار ناري مفرد، وكلھا من عیار 9 مم طویل، أطلقت علیھ من مسافة جاوزت مدى الإطلاق

القریب ....، ووفاة المجني علیھ إصابیة، وتعزى إلى الإصابات الناریة الجرحیة بالصدر، وما صاحبھا من تھتك بالأحشاء الداخلیة

للصدر والبطن، ونزیف دموي داخلي شدید، أدى إلى صدمة دوریة وھبوط حاد بالدورة الدمویة والتنفسیة انتھى بالوفاة، وكان البین من

أنھ جزم بعیار المقذوفات التي أصابت المجني علیھ بمنطقة الصدر، وقد ارتبطت الإصابات الأخیرة بمنطقة الصدر مع وفاة المجني علیھ

برابطة السببیة، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع كامل الحریة في تقدیر القوة التدلیلیة لتقریر الخبیر المقدم إلیھا، وھي لا تلتزم

بندب خبیر آخر ما دامت الواقعة قد وضحت لدیھا، ولم تر من جانبھا حاجة إلى اتخاذ ھذا الإجراء، فلا یعیب الحكم عدم تحقیق الدفاع

غیر المنتج، أو الرد علیھ، بعد أن اطمأنت المحكمة إلى التقریر الطبي الشرعي للأسباب السائغة التي أوردتھا، ولا یعدو ما یثیره الدفاع

في ھذا الصدد أن یكون جدلا موضوعیا. لما كان ذلك، وكان الحكم قد استند في إثبات جریمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد،

والاشتراك في حق المحكوم علیھم إلى اعترافاتھم الواردة بالتحقیقات، واعتراف الطاعن/ ............، وما ورد بھ من تدلیل على مقارفة

المذكورین لما نسب إلیھم، وتقریري الصفة التشریحیة، ومصلحة الأدلة الجنائیة، ولم یعول في ذلك على ما تضمنتھ معاینتا الشرطة،

والنیابة لمسرح الحادث، أو المناظرة لجثة المجني علیھ، فإن النعي على الحكم بأنھ لم یرفع التناقض بین ھاتین المعاینتین وتلكما

المناظرتین، وبین الدلیل القولي یكون غیر سدید. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن تقدیر جدیة التحریات ھو من المسائل الموضوعیة

التي یوكل الأمر فیھا إلى سلطة التحقیق تحت إشراف محكمة الموضوع، وللأخیرة أن تعول في تكوین عقیدتھا على ما جاء بتحریات

الشرطة باعتبارھا معززة لما ساقتھ من أدلة، مادامت تلك التحریات قد عرضت على بساط البحث، وكان یبین من مدونات الحكم

المطعون فیھ أن المحكمة في حدود سلطتھا التقدیریة قد اطمأنت إلى سلامة وجدیة التحریات التي قام بھا مأمورو الضبط القضائي

وصحتھا - وأطرحت للأسباب السائغة دفاع الطاعنین في ھذا الشأن - ومتى كان لا بطلان فیما قام بھ الضابط من إجراءات، فإنھ لا

تثریب على المحكمة إن ھي عولت على أقوالھ في إدانة الطاعنین، فإن ما یثیره الطاعنون بشأن تعویل الحكم على أقوال شاھد الإثبات

المقدم/ ......... معززة لما أسفرت عنھ تحریاتھ، رغم عدم جدیتھا وبطلانھا، لا یعدو أن یكون جدلا موضوعیا، وھو ما لا یقبل إثارتھ

لدى محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان تقدیر جدیة التحریات، وكفایتھا لإصدار الإذن بالقبض والتفتیش ھو من المسائل الموضوعیة

التي یوكل الأمر فیھا إلى سلطة التحقیق تحت إشراف محكمة الموضوع، فإذا كانت المحكمة قد اقتنعت بجدیة الاستدلالات التي بني

علیھا أمر التفتیش، وكفایتھا لتسویغ إصداره، وردت على الدفع ببطلانھ لعدم جدیة التحریات بأدلة منتجة - كما ھو الشأن في الدعوى

المطروحة -، فلا معقب علیھا في ذلك؛ لتعلقھ بالموضوع لا بالقانون، ومن ثم، فإن مجادلة الطاعنین في ذلك أمام محكمة النقض تكون

غیر مقبولة. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الدفع بصدور الإذن بعد الضبط والتفتیش یعد دفاعا موضوعیا یكفي للرد علیھ اطمئنان

المحكمة إلى وقوع الضبط والتفتیش بناء على الأذن، أخذا منھا بالأدلة السائغة التي أوردتھا، وكانت الأدلة في المواد الجنائیة إقناعیة،

فللمحكمة أن تلتفت عن دلیل النفي، ولو حملتھ أوراق رسمیة، مادام یصح في العقل أن یكون غیر ملتئم مع الحقیقة التي اطمأنت إلیھا

المحكمة مع باقي الأدلة القائمة في الدعوى، وأن لمحكمة الموضوع أن تعرض عن قالة شھود النفي، مادامت لا تثق بما شھدوا بھ،

وھي غیر ملزمة بالإشارة إلى أقوالھم، مادامت لم تستند إلیھا، وفي قضائھا بالإدانة لأدلة الثبوت التي أوردتھا دلالة على أنھا لم تطمئن

إلى أقوال ھؤلاء الشھود فأطرحتھا، وكانت المحكمة - في الدعوى المطروحة - قد اطمأنت إلى أقوال شھود الإثبات بأن الضبط والتفتیش

تما بناء على الإذن، وأطرحت دفاع الطاعنین برد كاف، وبما مفاده إطراح كافة ما أثاره الطاعنون من اعتبارات للتدلیل على ما یغایره،

فإن ما یثیره الطاعنون في ھذا الشأن یكون في غیر محلھ. لما كان ذلك، وكان الحكم قد أثبت صحة إجراءات القبض على الطاعنین

وتفتیشھم، فإن ذلك یتضمن بذاتھ الرد على ما أثاره الطاعنون في شأن بطلان الدلیل المستمد مما أسفر عنھ الضبط والتفتیش، فإن ما

یثیره الطاعنون في ھذا الصدد یكون على غیر أساس. لما كان ذلك، وكان القبض والتفتیش تما بناء على أمر صادر من النیابة العامة،

فلا محل لمناقشة قیام أو انتفاء حالة التلبس، فإن النعي على الحكم في ھذا الشأن یكون غیر مقبول. لما كان ذلك، وكان ما أجراه مأمور

الضبط القضائي في الدعوى من وقائع ضبط خارج دائرة اختصاصھ المكاني إنما كان في صدد الدعوى ذاتھا التي بدأ تحقیقھا على

أساس وقوع واقعتھا في اختصاصھ، وھو ما أقرتھ علیھ محكمة الموضوع، ومن ثم، فإن اختصاصھ یمتد إلى جمیع من اشتركوا فیھا،

واتصلوا بھا أینما كانوا، ویجعل لھ الحق عند الضرورة في مباشرة كل ما یخولھ لھ القانون من إجراءات، سواء في حق المتھم، أو في
حقوق النشر محفوظة لشبكة قوانین الشرق 2021
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حق غیره من المتصلین بالجریمة، الأمر الذي وعاه الحكم وبرر ترتیبا علیھ رفض الدفع. لما كان ذلك، وكان البین من الحكم المطعون

فیھ أنھ لم یعول ضمن ما عول علیھ في قضائھ بالإدانة على دلیل مستمد من تفتیش الشقة الكائنة بمدینة نصر، فإن النعي علیھ في ھذا

الخصوص یكون لا جدوى منھ، ومن ثم غیر مقبول. لما كان ذلك، وكان التفتیش الذي یقوم بھ مأمور الضبط القضائي بناء على ندبھ

لذلك من سلطة التحقیق تسري علیھ أحكام المواد 92، 199، 200 من قانون الإجراءات الجنائیة، والمادة الأولى منھا تنص على

إجراء تفتیش منزل المتھم وغیر المتھم بحضوره، أو من ینیبھ عنھ إن أمكن ذلك، فحضور المتھم لیس شرطا جوھریا لصحة التفتیش،

ومن ثم، فلا یعیب الحكم التفاتھ عن الرد على دفع الطاعنین في ھذا الشأن؛ لأنھ دفع قانوني ظاھر البطلان. لما كان ذلك، وكانت المادة

124 من قانون الإجراءات الجنائیة المستبدلة بالقانون رقم 145 لسنة 2006، والمعدلة بالقانون رقم 74 لسنة 2007 قد نصت على

أنھ "لا یجوز للمحقق في الجنایات، وفي الجنح المعاقب علیھا بالحبس وجوبا أن یستجوب المتھم أو یواجھھ بغیره من المتھمین، أو

الشھود، إلا بعد دعوة محامیھ للحضور، عدا حالة التلبس وحالة السرعة بسبب الخوف من ضیاع الأدلة على النحو الذي یثبتھ المحقق

في المحضر، وعلى المتھم أن یعلن اسم محامیھ بتقریر لدى قلم كتاب المحكمة، أو إلى مأمور السجن، أو یخطر بھ المحقق، كما یجوز

لمحامیھ أن یتولى ھذا الإعلان، أو الإخطار، وإذا لم یكن للمتھم محام، أو لم یحضر محامیھ بعد دعوتھ، وجب على المحقق من تلقاء

نفسھ أن یندب لھ محامیا ..." وكان مفاد ھذا النص أن المشرع تطلب ضمانة خاصة لكل متھم في جنایة أو جنحة معاقب علیھا بالحبس

وجوبا، ھو وجوب دعوة محامیھ إن وجد لحضور الاستجواب أو المواجھة، فیما عدا حالتي التلبس والسرعة بسبب الخوف من ضیاع

الأدلة - على النحو الذي یثبتھ المحقق في المحضر - وذلك طمأنة للمتھم وصونا لحریة الدفاع عن نفسھ، وللتمكن من دعوة محامي

المتھم تحقیقا لھذه الضمانة الھامة یجب على المتھم أن یعلن اسم محامیھ بتقریر في قلم كتاب المحكمة، أو إلى مأمور السجن، كما

یجوز لمحامیة أن یتولى ھذا الإقرار أو الإعلان، وإذ لم یزعم أي من الطاعنین/ .........، ..........، .......، ........، ..........، ........،

.........، ..........، .......، ..........، أنھ عین محامیا عنھ وقت استجوابھ، أو أن محامیا تقدم للمحقق مقررا الحضور معھ وقت ھذا

الاستجواب، فإن ما ینعاه الطاعنون في ھذا الصدد یكون على غیر أساس. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنھ لیس بلازم أن تطابق أقوال

الشھود مضمون الدلیل الفني، بل یكفي أن یكون جماع الدلیل القولي - كما أخذت بھ المحكمة - غیر متناقض مع الدلیل الفني تناقضا

یستعصي على الملاءمة والتوفیق، وكان لا تعارض بین ما حصلھ الحكم من أقوال شھود الإثبات، والمعاینة، وما نقلھ من تقریر الطب

الشرعي، ومع ذلك فقد رد الحكم على دعوى الخلاف بین الدلیلین بما یكفي ویسوغ إطراحھ، فإن ما یثیره الطاعنون في ھذا الشأن

یكون غیر سدید. لما كان ذلك، وكان تحدید وقت وقوع الحادث لا تأثیر لھ في ثبوت الواقعة، ما دامت المحكمة قد اطمأنت بالأدلة التي

ساقتھا إلى وقوع الفعل من الطاعنین، فضلا عن أنھ لا یبین من محاضر جلسات المحاكمة أن أیا من الطاعنین طلب استدعاء الطبیب

الشرعي لمناقشتھ في ھذا الأمر، فلیس لھم من بعد النعي على المحكمة قعودھا عن اتخاذ إجراء لم یطلب منھا، ولم تر ھي من جانبھا

لزوما لإجرائھ، ومن ثم، فإن نعي الطاعنین على الحكم في ھذا المنحى یكون غیر مقبول. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن المحكمة

لیست ملزمة بالتحدث في حكمھا إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوین عقیدتھا، وكان من المقرر - أیضا - أن الأدلة في المواد الجنائیة

إقناعیة، وللمحكمة أن تلتفت عن دلیل النفي ولو حملتھ أوراق رسمیة - وفق المبدأ السالف سرده - ولا علیھا أن تتعقبھ في كل جزئیة

من جزئیات دفاعھ؛ لأن مفاد التفاتھا عنھا أنھا اطرحتھ، فان ما یثیره الطاعن بشأن عدم قدرتھ صحیا على ارتكاب الفعل، بدلالة

المستندات المقدمة منھ یكون غیر سدید.

لما كان ذلك، وكان ما یثیره الطاعنون من نعي على الحكم بشأن جریمة الانضمام إلى جماعة أسُست على خلاف القانون بأن الواقعة قد

حدثت قبل 9/4/2014 تاریخ نشر قرار مجلس الوزراء بحظر جماعة الإخوان المسلمین الإرھابیة، فمردود بأن البین من استقراء

نصوص المواد 86، 86 مكررا، 86 مكررا (أ) من قانون العقوبات أن المشرع أطلق وصف التنظیم الإرھابي على أي جمعیة، أو ھیئة،

أو منظمة، أو جماعة، أو عصابة یكون الغرض منھا الدعوة بأیة وسیلة إلى تعطیل أحكام الدستور، أو القوانین، أو منع إحدى مؤسسات

الدولة، أو إحدى السلطات العامة من ممارسة أعمالھا، أو الاعتداء على الحریة الشخصیة للمواطن، أو غیرھا من الحریات ...، أو

الانضمام إلى إحداھا، مع علمھ بأغراضھا، إذا كانت تستخدم الإرھاب لتحقیق تلك الأغراض التي تدعو إلیھا، ویكون المستفاد أیضا أن

الجمعیة، أو الھیئة، أو المنظمة، أو الجماعة التي أقیمت وفق أحكام القانون تظل بمنأى عن التأثیم طالما تعمل في إطار ما أنشئت لھ،
حقوق النشر محفوظة لشبكة قوانین الشرق 2021
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فإذا ما انحرفت عن مسارھا، ودعت إلى تعطیل أحكام الدستور، أو القوانین – وفق المواد السالف سردھا – وكانت تستخدم الإرھاب في

تحقیق أغراضھا، صار فعلھا مؤثما بنصوص مواد القانون المار ذكرھا من تاریخ انحرافھا عن مسارھا التي أنشئت من أجلھ، ولیس

من تاریخ صدور قرار بحظرھا، سواء كانت ھذه الجماعة التي انضم إلیھا الطاعنون – جماعة الإخوان الإرھابیة، أم جماعة انبثقت

عنھا – والقول بغیر ذلك یعد ضربا من العبث، وھو ما یتنزه عنھ المشرع، ویخرج عن مقصده، ومن ثم، فإن ما أثاره الطاعنون/

.........، ...........، .........، .........، .......... من أن الواقعة تعد فعلا غیر مؤثم؛ لأن ......... لم تحظر إلا من تاریخ نشر قرار

مجلس الوزراء یكون دفاعا قانونیا ظاھر البطلان، مما لا تلتزم المحكمة بالرد علیھ. لما كان ذلك، وكان من المقرر بنص المادة 29 من

القانون 48 لسنة 1979 في شأن المحكمة الدستوریة العلیا أن تتولى ھذه المحكمة الرقابة القضائیة على دستوریة القوانین واللوائح

على الوجھ التالي ...... "ب" إذا دفع أحد الخصوم أثناء نظر الدعوى أمام إحدى المحاكم، أو الھیئات ذات الاختصاص القضائي بعدم

دستوریة نص في قانون، أو لائحة، ورأت المحكمة، أو الھیئة أن الدفع جدي، أجلت نظر الدعوى، وحددت لمن أثار الدفع میعادا لا

یجاوز ثلاثة أشھر لرفع الدعوى بذلك أمام المحكمة الدستوریة العلیا، فإذا لم ترفع الدعوى في المیعاد اعتبر الدفع كأن لم یكن." وكان

مفاد ھذا النص أن محكمة الموضوع وحدھا ھي الجھة المختصة بتقدیر جدیة الدفع بعدم الدستوریة، جوازي لھا، ومتروك لمطلق

تقدیرھا. لما كان ذلك، وكان ما یثیره الطاعنون في شأن عدم دستوریة المادتین 182/ ھـ، 188 مكررا "ج" من قانون العقوبات

لحظرھما استخدام المادة 17 من ذات القانون بالمخالفة للمواد 94، 96، 99، 184 من الدستور لا سند لھ من قانون العقوبات الذي

خلا من ذكر ھاتین المادتین ببندیھما سالفي الذكر، كما أن الدفع بعدم دستوریة قرار وزیر العدل بإنشاء نیابة أمن الدولة العلیا لانفراده

بالتوقیع على القرار، وبعدم دستوریة القانون رقم 170 لسنة 1981 قد جاءا مجھلین مبھمین خلوا من بیان أوجھ المخالفة للدستور،

أما بشأن عدم دستوریة الفقرة الأخیرة من المادة 381 من قانون الإجراءات الجنائیة لمخالفتھا للفقرة الثانیة من المادة 96 من

الدستور، والتي قررت أن ینظم القانون استئناف الأحكام الصادرة في الجنایات، مردود علیھ أن ما نص علیھ الدستور في المادة 224

منھ أن كل ما قررتھ القوانین واللوائح من أحكام قبل صدور الدستور تبقى نافذة، ولا یجوز تعدیلھا، ولا إلغائھا إلا وفقا للقواعد

والإجراءات المقررة في الدستور، وتلتزم الدولة بإصدار القوانین المنفذة لأحكام الدستور، وكانت مدة الخمس سنوات التي حددھا

المشرع الدستوري في المادة 240 من الدستور لإعمال الفقرة الثانیة من المادة 96 من ذات الدستور بموجب قانون جدید لم تنقض

بعد، ولم یصدر حتى تاریخھ تشریع جدید ینظم استئناف الأحكام الصادرة في الجنایات، الأمر الذي یكون معھ النعي أیضا واردا على غیر

سند من الجد، ومن ثم یكون النعي بعدم دستوریة المادتین، والقرار، والقانون آنفي الذكر، والفقرة الأخیرة من المادة 381 من قانون

الإجراءات الجنائیة واردا على غیر محل، عارٍ من سنده، بما یستوجب الرفض لعدم جدیتھ، بل ولا تلتزم المحكمة حتى بالرد علیھ،

باعتبارھا دفوعا قانونیة ظاھرة البطلان. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنھ یشترط لصحة الدفع بقوة الشيء المحكوم بھ في المسائل

الجنائیة أن یكون ھناك حكم بات سبق صدوره في محاكمة جنائیة معینة، یتحد موضوعھا، وسببھا، وأشخاصھا مع المحاكمة التالیة،

وإذ كانت الواقعة التي سبق أن صدر فیھا أمر من النیابة العامة بألا وجھ لإقامة الدعوى الجنائیة في الجنحة رقم 6965 لسنة 2014

شربین ضد المتھم/ ........... تختلف عن الوقائع موضوع المحاكمة الحالیة، مما یمتنع معھ القول بوحدة السبب في الدعویین، فإن

الحكم المطعون فیھ إذ التزم ھذا النظر، منتھیا إلى اطراح دفاع المتھم سالف الذكر بعدم جواز نظر الدعوى لسبق صدور أمر بألا وجھ

لإقامة الدعوى الجنائیة في الجنحة مارة الذكر، یكون قد أصاب صحیح القانون. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن محكمة الموضوع غیر

ملزمة بمتابعة المتھم في مناحي دفاعھ الموضوعي المختلفة، والرد على كل شبھة یثیرھا، وتبین العلة فیما أعرضت عنھ من شواھد

النفي، أو أخذت بھ من أدلة الثبوت، ما دام لقضائھا وجھ مقبول، فلا على المحكمة إن ھي لم تعرض عما أثاره الطاعن من حدوث عبث

بالمضبوطات التي ضبطت، وتم تحریزھا، سیما الأسطوانتین المدمجتین اللتین من المفترض أن تحوي مشاھد للحادث على النحو الذي

نعوا بھ بأسباب طعنھم، إذ لا یعدو أن یكون دفاعا موضوعیا، یكفي أن یكون الرد علیھ مستفادا من أدلة الثبوت السائغة التي اطمأنت

إلیھا المحكمة. ھذا فضلا عن أن الحكم قد أفصح عن اطمئنان المحكمة إلى أن ما تم ضبطھ بمعرفة رجال الشرطة بحوزة المتھمین، ھو

ما تم عرضھ على النیابة العامة، وما تم عرضھ بجلسات المحاكمة، ھو ما أرسل إلى المعامل الفنیة، وكان قضاء ھذه المحكمة قد استقر

على أنھ متى كانت محكمة الموضوع قد اطمأنت إلى أن ما تم ضبطھ ھو الذي أرسل للمعامل الفنیة، واطمأنت كذلك إلى النتیجة التي
حقوق النشر محفوظة لشبكة قوانین الشرق 2021

ww
w.
ea
stl
aw
s.c
om



4/28/24, 10:41 PM شبكة قوانین الشرق

https://www.eastlaws.com/data/ahkam/details/395852 23/28

انتھت إلیھا تلك المعامل، فلا تثریب علیھا إن ھي قضت في الدعوى بناء على ذلك، ویكون منعى الطاعنین في ھذا الشأن غیر سدید. لما

كان ذلك، وكان ما یثیره الطاعن/ ......... من نعي بعدم ضبط ھاتف المجني علیھ، وتفریغ محتواه لا یعدو أن یكون تعییبا للإجراءات

السابقة على المحاكمة، مما لا یصح أن یكون سببا للطعن على الحكم. لما كان ذلك، وكان ما أثاره الطاعن/ ............. لدى محكمة

الموضوع من قرائن تشیر إلى تلفیق التھمة، ودفاعھ بعدم ارتكاب ما نسب إلیھ لا یعدو أن یكون من أوجھ الدفاع الموضوعیة التي لا

تستوجب ردا صریحا من المحكمة، بل الرد یستفاد من أدلة الثبوت التي أوردھا، فإن ما ینعاه الطاعن في ھذا الخصوص لا یكون لھ

محل. لما كان ذلك، وكان الثابت من الحكم المطعون فیھ أنھ لم یضمن الفقرة السابعة من المادة 26 من القانون 394 لسنة 1954

المعدل من نصوص القانون التي أفصح عن الأخذ بھا - خلافا لما یزعمھ الطاعن -، بل إنھ عاقب المحكوم علیھم بالفقرة السادسة من

المادة سالفة الذكر، وأفصح عن إعمال المادة 17 من قانون العقوبات في حقھم، ونزل بالعقوبة إلى السجن المؤبد، فإن ما ینعاه

الطاعن/ ........... على الحكم في ھذا الصدد یكون في غیر محلھ. لما كان ذلك، وكان البین من الحكم المطعون فیھ أنھ صدر من دائرة

شكلت من ثلاثة من مستشاري محكمة استئناف المنصورة، بوصفھا محكمة جنایات، فإنھ یكون قد صدر من ھیئة مشكلة وفقا للقانون،

ولا یؤثر في ھذا أن تلك الدائرة دون غیرھا من دوائر محكمة استئناف المنصورة قد اختصت بنظر الدعوى الماثلة، إذ إن توزیع العمل

على دوائر محكمة الاستئناف وبالتالي تعیین من یعھد إلیھ من المستشارین للقضاء بمحكمة الجنایات، لا یعدو أن یكون تنظیما إداریا

بین دوائر المحكمة المختصة، ولیس من شأن ذلك التوزیع أن یخلق نوعا من الاختصاص تنفرد بھ دائرة دون دائرة أخرى، مما لا

یترتب البطلان على مخالفتھ، ولما كان الطاعنون لا ینازعون في أن الدائرة التي أصدرت الحكم المطعون فیھ ھي إحدى دوائر محكمة

الجنایات بمحكمة استئناف المنصورة، فإن ما یعیبونھ على الحكم من بطلان لھذا السبب لا یقوم على أساس. لما كان ذلك، وكان الثابت

من محضري جلستي 6/1/2015، 15/2/2015 ھو حضور مدافع عن المحكوم علیھ/ ...........، وآخر عن المحكوم علیھ/ ...........

حال سماع شھادة ضابطي الأمن الوطني اللذین تم سؤالھما، وبجلسة 6/4/2015 حضر المدافعان عنھما، ولم یبدوا ثمة طلبات في ھذا

الشأن، ھذا فضلا عن أنھ لا محل لما ینعاه المحكوم علیھما في ھذا الصدد، طالما أنھما لم یكن أي منھما قد طلب من المحكمة شیئا

بشأن الإجراء الذي اتخذتھ محكمة الموضوع في غیبتھ، لما ھو مقرر من أنھ لا یجوز النعي على المحكمة قعودھا عن إجراء تحقیق لم

یطلب منھا. لما كان ذلك، وكان الواضح من الأدلة التي استند إلیھا الحكم أن ثبوت الفعل المكون للجریمة في حق أحد المتھمین لا یؤدي

إلى تبرئة الآخر من التھمة التي نسبت إلیھ، فإن مصلحة كل منھما في الدفاع لا تكون متعارضة مع مصلحة الآخر، فلا یقتضي أن یتولى

الدفاع عن كل منھما محامٍ خاص بھ، ومن ثم، فإن ما ینعاه الطاعن/ ........... بھذا الوجھ یكون غیر سدید. لما كان ذلك، وكان الأصل

في الإجراءات الصحة، ولا یجوز الادعاء بما یخالف ما أثبت منھا سواء في محضر الجلسة، أو الحكم إلا بالطعن بالتزویر، ومن ثم، فلا

یقبل النعي بأن الدعوى نظرت في بعض جلساتھا في غیر علنیة، ما دام أي من الطاعنین لم یتخذ إجراءات الطعن بالتزویر فیما دون في

محاضر الجلسات، ویكون ما ورد في طعنھم في ھذا الصدد غیر سدید. لما كان ذلك، وكان یبین من محضر جلسة المحاكمة أن المحكمة

استمعت إلى أقوال شاھدي الإثبات الأول والخامس - ضابطي الأمن الوطني - فأدلیا بشھادتھما عن الواقعة في حدود ما سمحت لھما بھ

ذاكرتاھما، لما قرراه من مضي مدة كبیرة على تاریخ الواقعة، وتنازل دفاع الطاعنین عن سماع باقي شھود الإثبات، ومضت المرافعة

دون أن تلوي على شيء یتصل بقالة الشاھدین بنسیان الواقعة. لما كان ذلك، وكانت المحكمة قد استعملت حقھا في التعویل على أقوال

الشاھدین، وباقي الشھود في التحقیقات وبالجلسة، فقد بات من غیر المقبول من الطاعنین منعاھم بأن الشاھدین المنوه عنھما قررا

بالجلسة بعدم تذكرھما للواقعة، ویكون منعى الطاعن في ھذا الخصوص في غیر محلھ. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن القانون لم

یتضمن نصا یوجب بیان مواد الاتھام، ونصوص العقاب في محاضر الجلسات، ویكون الطعن بھذا السبب في غیر محلھ. لما كان ذلك،

وكان طلب إجراء معاینة لمكان الحادث – بفرض إبدائھ – وما زعمھ المحكوم علیھ/ .........، من وجود أسطوانات حقیقیة تحوي

مشاھد لواقعة القتل، والتي عرضت على المحكمة، مما یتعین ضمھا، ھي طلبات لا تتجھ مباشرة إلى نفي الفعل المكون للجریمة بل

لإثارة الشبھة في أدلة الثبوت التي اطمأنت إلیھا المحكمة، فلا علیھا إن ھي أعرضت عنھا، والتفتت عن إجابتھا، وما یثیره الطاعن في

شأنھا ینحل في حقیقتھ إلى جدل في تقدیر الدلیل مما تستقل بھ محكمة الموضوع بغیر معقب. لما كان ذلك، وكان لا جدوى مما یثیره

الطاعنون من عدم عرضھم على النیابة العامة في خلال أربع وعشرین ساعة من القبض علیھم - بفرض صحتھ -، ولا مما یثیره
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الطاعنان/ ...........، ........ من بطلان حبسھما؛ لعدم التجدید لھما في المواعید القانونیة، طالما أن أیا منھما لا یدعي أن ھذا الإجراء،

قد أسفر عن دلیل منتج من أدلة الدعوى، ومن ثم، فإن منعاھم في ھذا الشأن لا یكون مقبولا. لما كان ذلك، وكان لا جدوى من عدم بیان

الحكم المضبوطات التي عثر علیھا بشقة مدینة نصر، أو عرضھا على المحكمة لمناقشتھا، ما دام البین أنھ لم یعول على دلیل مستمد

منھا أو مترتب علیھا، ومن ثم لا یكون النعي على الحكم في ھذا الشأن مقبولا. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنھ لا یصح الاعتداد

بالتعلیمات في مقام تطبیق القانون، فإن ما یثیره الطاعنون من عدم إثبات رجال الشرطة لتحركاتھم بدفتري أحوال إدارة البحث الجنائي

بمدیریة أمن الدقھلیة، وقسم شرطة ثان المنصورة یكون غیر مقبول. لما كان ذلك، وكان لا یبین من محضر جلسة المحاكمة أن المدافع

عن الطاعنین/ .......، .......... قد طلب إلى المحكمة إجراء معاینة لمكان الضبط - المقر التنظیمي الكائن بشارع المرور بالمنصورة -

فلا یحل لھ من بعد أن یثیر شیئا من ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض، إذ ھو لا یعدو أن یكون تعییبا للإجراءات السابقة على المحاكمة،

مما لا یصح أن یكون سببا للطعن على الحكم. لما كان ذلك، وكان البین من المفردات المضمومة أن ما حصلھ الحكم من إقرار المتھم

الواحد والعشرین/ ....... لھ صداه، وأصلھ الثابت في الأوراق، فإن ما ینعاه الطاعن على الحكم من خطأ في الإسناد في ھذا الشأن لا

یكون لھ محل، بما تنحل معھ منازعتھ في سلامة استخلاص الحكم لأدلة الإدانة في الدعوى إلى جدل موضوعي حول تقدیر المحكمة

للأدلة القائمة، ومصادرة لھا في عقیدتھا، وھو ما لا تقبل إثارتھ لدى محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنھ یجب لقبول

وجھ الطعن أن یكون واضحا محددا، ولما كان الطاعنون لم یبینوا ماھیة المستندات التي التفت الحكم عنھا، ولم تطالعھا المحكمة،

وغفلت عن دلالتھا في نفي الاتھامات، وكذا أوجھ الدفاع والدفوع التي أبداھا المدافع بالجلسة وأغفلھا الحكم، وذلك لمراقبة ما إذا كان

ھذا الدفاع جوھریا مما یجب على المحكمة أن تجیبھ أو ترد علیھ أم ھو من قبیل الدفاع الموضوعي الذي لا یستلزم في الأصل ردا بل

یعتبر الرد علیھ مستفادا من القضاء بالإدانة للأدلة التي أوردتھا المحكمة في حكمھا، فإن ما یثیرونھ في ھذا الشأن لا یكون مقبولا. لما

كان ذلك، وكان الدفع بتلفیق التھمة حسبما سلفت الإشارة ھو من الدفوع الموضوعیة التي لا تستوجب في الأصل ردا صریحا من الحكم

ما دام مستفادا ضمنا من القضاء بالإدانة استنادا إلى أدلة الثبوت التي أوردھا، ومن ثم، فإن ما یثیره المحكوم علیھ/ ......... في ھذا

الصدد لا یكون سدیدا. لما كان ذلك، وكان الثابت بمدونات الحكم المطعون فیھ أنھ لم یفصح عن معاملة المحكوم علیھم الأول/ ..........،

والثاني/ ........، والثالث/ ........، والرابع/ ...........، والخامس/ ...........، والعاشر/ ........ بالرأفة - خلافا لما یزعمونھ بأسباب

الطعن -، فإن النعي على الحكم في ھذا الخصوص یكون غیر صحیح. لما كان ذلك، وكان البین من الحكم المطعون فیھ أنھ قد تحدث عن

الاشتراك في جریمة القتل العمد، وسرد مبادئ قانونیة بین فیھا أن من اشترك في جریمة فعلیھ عقوبتھا، وانتھي في حدیثھ إلى أن

المساواة التي یقررھا المشرع بین الشریك والفاعل ھي مساواة قانونیة لا فعلیة، فإن كان القانون یجعل للجریمة على سبیل التخییر

عقوبتین، فللقاضي أن یوقع على الفاعل إحداھا، وعلى الشریك الأخرى، وھو ما یشعر أن المحكمة أرادت أن تفرق بین عقوبة الفاعل

والشریك، بید أن منطوق قضائھا جرى على خلاف ذلك، وكانت المادة 235 من قانون العقوبات تنص على أن "المشاركین في القتل

الذي یستوجب الحكم على فاعلھ بالإعدام یعاقبون بالإعدام أو السجن المؤبد". لما كان ذلك، وكان القانون یخول لمحكمة النقض أن

تطبق النصوص التي تدخل الواقعة في متناولھا، وما دام ھذا التطبیق یقتضي حتما أن تقدر المحكمة العقوبة اللازمة، فإن ذلك یستتبع

أن یكون لھا عندئذ حق الأخذ بموجبات الرأفة المنصوص علیھا في القانون التي تشعر أن المحكمة أرادت تطبیقھا. لما كان ذلك، فإنھ

یتعین تصحیح الحكم المطعون فیھ باستبدال عقوبة السجن المؤبد بعقوبة الإعدام المقضي بھا على الطاعنین/ .......، ................ لما

كان ذلك، وكان البین من الحكم المطعون فیھ أنھ انتھى إلى إدانة الطاعنین/ .......، ...... بجریمة الانضمام إلى جماعة من الجماعات

المنصوص علیھا بالفقرة الثانیة من المادة 86 مكررا، والفقرة الثانیة من المادة 86 مكررا "أ" من قانون العقوبات، مع علمھم

بأغراضھا، وتتخذ من الإرھاب وسیلة لتحقیق تلك الأغراض، وعاقبھم بعد إعمال المادة 17 من القانون ذاتھ بالسجن المؤبد، ولا یقدح

في ذلك ما ورد بمدونات الحكم من أن المحكوم علیھ/ ......... من بین المقضي علیھم بعقوبة الإعدام، إذ لا یعدو أن یكون من قبیل

السھو والخطأ المادي الواضح، والذي لا تأثیر لھ على حقیقة ما حكمت بھ المحكمة. لما كان ذلك، وكانت عقوبة تلك الجریمة طبقا لما

طبقھ الحكم من نصوص قانونیة ھي السجن المشدد، وكانت المادة 17 من قانون العقوبات التي أعملھا الحكم في حق الطاعنین تبیح

النزول بعقوبة السجن المشدد إلى عقوبة السجن أو الحبس التي لا یجوز أن تنقص مدتھ عن ستة أشھر، وأنھ وإن كان ھذا النص یجعل
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النزول بالعقوبة المقررة للجریمة إلى العقوبة التي أباح النزول إلیھا جوازیا، إلا أنھ یتعین على المحكمة إذا ما رأت أخذ المتھم بالرأفة،

ومعاملتھ طبقا للمادة 17 المذكورة ألا توقع العقوبة إلا على الأساس الوارد في ھذه المادة باعتبار أنھا حلت بنص القانون محل العقوبة

المنصوص علیھا فیھ للجریمة محل الاتھام. لما كان ذلك، وكانت المحكمة قد دانت الطاعنین بجریمة الانضمام إلى جماعة أسست على

خلاف أحكام القانون، وكان الإرھاب من الوسائل التي تستخدمھا ھذه الجماعة، وذكرت في حكمھا أنھا رأت معاملتھم بالرأفة طبقا للمادة

17 من قانون العقوبات، ومع ذلك أوقعت علیھم عقوبة السجن المؤبد - وھي لیست من العقوبات المقررة لھذا الجریمة - طبقا للمادتین

86 مكررا الفقرة الأولى، 86 مكررا "أ" الفقرة الثانیة من قانون العقوبات، فإنھا تكون قد أخطأت في تطبیق القانون، إذ كان علیھا أن

تنزل بعقوبة السجن المشدد إلى عقوبة السجن أو الحبس، مما یؤذن لھذه المحكمة - لمصلحة الطاعنین وإعمالا لنص الفقرة الثانیة من

المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 - أن تتدخل لتصلح ما وقعت

فیھ محكمة الموضوع من مخالفة للقانون، لما كان ما تقدم، فإنھ یتعین تصحیح الحكم المطعون فیھ باستبدال عقوبة السجن لمدة ثلاث

سنوات بعقوبة السجن المؤبد المقضي بھا على الطاعنین/ .......، .......، .......... . لما كان ذلك، وكان البین من الاطلاع على مذكرة

أسباب الطعن المقدمة من المحكوم علیھ/ ......... بتاریخ 1/11/2015 أنھا وإن كانت تحمل ما یشیر إلى صدورھا من مكتب المحامي/

..........، إلا أنھا وقعت بإمضاء غیر واضح، بحیث یتعذر قراءتھ، ومعرفة اسم صاحبھ، ولم یحضر الطاعن أو أحد عنھ لتوضیح

صاحب التوقیع. لما كان ذلك، وكانت المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة

1959، قد أوجبت في فقرتھا الأخیرة بالنسبة إلى الطعون التي یرفعھا المحكوم علیھم أن یوقع أسبابھا محامٍ مقبول أمام محكمة

النقض، وكان البین مما سبق أن مذكرة أسباب الطعن المار ذكرھا لم یثبت أنھ وقع علیھا محامٍ مقبول أمام ھذه المحكمة فإنھا تستبعدھا.

لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمتھ – فیما خلا ما أجرتھ المحكمة من تصحیح - یكون على غیر أساس متعینا رفضھ موضوعا.

رابعا: عرض النیابة العامة:-

من حیث إن الحكم المعروض قد بین واقعة الدعوى بما تتوافر بھ كافة العناصر القانونیة للجرائم التي دین بھا المحكوم علیھم بالإعدام،

وأورد على ثبوتھا في حقھم أدلة سائغة لھا معینھا الصحیح من الأوراق، ومن شأنھا أن تؤدي إلى ما رتبھ علیھا – على ما سلف بیانھ

– في معرض التصدي لأوجھ الطعن المقدم من المحكوم علیھم. لما كان ذلك، وكان الحكم المعروض قد استظھر قیام علاقة السببیة بین

إصابات المجني علیھ، والمبینة تفصیلا بتقریر الصفة التشریحیة وبین وفاتھ والتي تعزى إلى الإصابة بطلقات ناریة بمنطقة الصدر على

نحو ما سبق تفصیلھ، فإنھ ینحسر عن الحكم قالة القصور في ھذا الشأن. لما كان ذلك، وكان الثابت بمحاضر جلسات المحاكمة أنھ

حضر مع المحكوم علیھ/ ...................، ....................، .....................، ................. المحامي/ ...............، والمقبول

للمرافعة أمام محكمة النقض، وانضم المحامي/ .............. للحضور مع أولھما وثانیھما، والمقبول للمرافعة أمام محكمة النقض، كما

انضم للحضور مع ثالثھما المحامي/ ............ والمقبول للمرافعة أمام محاكم الاستئناف، وانضم للحضور مع رابعھما المحامي/

...............، والمقبول للمرافعة أمام محكمة النقض، وانضم للحضور مع خامسھما الأستاذ/ ..............، والمقبول للمرافعة أمام

محكمة النقض، وحضر مع المحكوم علیھ/ ............... المحامي/ ...............، والمقبول للمرافعة أمام محكمة النقض، والذین

ترافعوا في الدعوى، وأبدوا ما عن لھم من أوجھ دفاع فیھا بجلستي 2، 3/5/2015، فإن محكمة الموضوع تكون قد وفرت لھم حقھم

في الدفاع، وكانت المادة 377 من قانون الإجراءات الجنائیة تقضي بأن المحامین المقبولین أمام محكمة الاستئناف، أو المحاكم

الابتدائیة یكونون مختصین دون غیرھم بالمرافعة أمام محكمة الجنایات، وكانت درجات قید المحامین - سالفة البیان - وقد ثبتت من

مذكرات قلم الكتاب بنیابة النقض الجنائي، فإن إجراءات المحاكمة تكون قد تمت صحیحة في ھذا الخصوص. لما كان ذلك، وكان القانون

قد أوجب أن یكون بجانب كل متھم بجنایة محامٍ یتولى الدفاع عنھ أمام محكمة الجنایات إلا أنھ لم یرسم للدفاع خططا معینة لأنھ لم یشأ

أن یوجب على المحامي أن یسلك في كل ظرف خطة مرسومة، بل ترك لھ – اعتمادا على شرف مھنتھ واطمئنانا إلى نبل أغراضھا –

أمر الدفاع یتصرف فیھ بما یرضي ضمیره، وعلى حسب ما تھدیھ خبرتھ في القانون، وما دام الأمر كذلك، فإنھ متى حضر عن المتھم

محامٍ وأدلى بما رآه من وجوه الدفاع، فإن ذلك یكفي لتحقیق غرض الشارع بصرف النظر عما تضمنھ ھذا الدفاع. لما كان ذلك، وكان

القانون لا یشترط لثبوت جریمة القتل والحكم بالإعدام على مرتكبھا وجود شھود رؤیة أو قیام أدلة معینة بل للمحكمة أن تكون اعتقادھا
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بالإدانة في تلك الجریمة من كل ما تطمئن إلیھ من ظروف الدعوى وقرائنھا، ومتى رأت الإدانة كان لھا أن تقضي بالإعدام على مرتكب

الفعل المستوجب للقصاص دون حاجة إلى إقرار منھ أو شھادة شاھدین برؤیتھ حال وقوع الفعل منھ أو ضبطھ متلبسا بھا حال وقوع

الفعل منھ. لما كان ذلك، وكان لا یلزم قانونا إیراد النص الكامل لأقوال الشاھد التي اعتمد علیھا الحكم بل یكفي أن یورد مضمونھا ولا

یقبل النعي على المحكمة إسقاطھا بعض أقوال الشاھد لأن فیما أوردتھا منھا وعولت علیھ ما یعني أنھا أطرحت ما لم تشر إلیھ منھا لما

للمحكمة من حریة في تجزئة الدلیل ومارست سلطتھا في تجزئتھا بغیر بتر لفحواھا أو مسخ لھا بما یحیلھا عن معناھا أو یحرفھا عن

مواضعھا، وإذ كان ما أورده الحكم المطعون بالنسبة لأقوال الشھود یحقق مراد الشارع الذي استوجبھ في المادة 310 من قانون

الإجراءات الجنائیة من بیان مؤدي الأدلة التي یستند إلیھا الحكم الصادر بالإدانة، وحصل مضمونھا بطریقة وافیة، ولم یجھل بھا – أو

یحرفھا عن مواضعھا – على ما یبین من الاطلاع على المفردات المضمومة – فإن ما قد یثار في ھذا الصدد یكون في غیر محلھ. لما

كان ذلك، وكان من المقرر أنھ لا یعیب الحكم أن یحیل في بیان شھادة شاھد إلى ما أورده من أقوال شاھد آخر ما دامت أقوالھما متفقة

مع ما استند إلیھ الحكم منھا، ولا یؤثر في ھذا النظر اختلاف الشھود في بعض التفصیلات التي لم یوردھا الحكم، وذلك بأن لمحكمة

الموضوع في سبیل تكوین عقیدتھا أن تعتمد على ما تطمئن إلیھ من أقوال الشاھد، وأن تطرح ما عداھا، وفي عدم إیراد الحكم لھذه

التفصیلات ما یفید إطراحھ لھا. لما كان ذلك، وكان لمحكمة الموضوع كامل الحریة في تقدیر القوة التدلیلیة لتقریر الخبیر المقدم إلیھا،

شأنھ في ذلك شأن سائر الأدلة فلھا الأخذ بما تطمئن إلیھ منھا، والالتفات عما عداه، ولما كانت المحكمة قد عرضت المحكوم علیھ الأول

................ مصلحة الطب الشرعي – بھیئة سابقة – وأودع تقریره، وكانت المحكمة غیر ملزمة من بعد بإعادة عرض المحكوم علیھ

على الطب الشرعي، ما دام أن الواقعة قد وضحت لدیھا ولم تر ھي من جانبھا – بعد ما أجرتھ من تحقیق المسألة الفنیة في الدعوى –

حاجة إلى اتخاذ ھذا الإجراء. لما كان ذلك، وكان دفاع المحكوم علیھم بعدم ارتكاب الجریمة، وأن مرتكبھا أشخاص غیرھم تقع

المسئولیة علیھم مردودا بأن نفي التھمة من أوجھ الدفاع الموضوعیة التي لا تستأھل ردا طالما كان الرد علیھا مستفادا من أدلة الثبوت

التي أوردھا الحكم، كما لا یجدیھم النعي بعدم إقامة الدعوى الجنائیة على ھؤلاء الآخرین - بفرض إسھامھم في الجریمة - ما دام لم یكن

لیحول دون مساءلتھم عما ھو مسند إلیھم، والذي دلل الحكم على مقارفتھم إیاه تدلیلا سائغا ومقبولا. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن

أمر الإحالة ھو عمل من أعمال التحقیق، فلا محل لإخضاعھ لما یجري على الأحكام من قواعد البطلان، ومن ثم، فإن القصور في أمر

الإحالة لا یبطل المحاكمة، ولا یؤثر على صحة إجراءاتھا، كما أن إبطال أمر إحالة الدعوى إلى محكمة الموضوع، بعد اتصالھا بھا

یقتضي إعادتھا إلى مرحلة الإحالة، وھو أمر غیر جائز باعتبار تلك المرحلة لا تخرج عن كونھا جھة تحقیق، فلا یجوز إعادة الدعوى

إلیھا بعد دخولھا في حوزة المحكمة. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فیھ قد عرض للدفع ببطلان الإذن لصدوره لضبط جریمة

مستقبلیة واطرحھ في قولھ: ".... وكانت الواقعة كما ھي ثابتة في محضر التحریات التي صدر الإذن بناء علیھا تفید أن التحریات

السریة دلت على أن المتھمین ما زالوا یزاولون نشاطھم غیر المشروع بتشكیل خلایا سریة لا مركزیة تستھدف أعمالا عدائیة بالبلاد

ضد أفراد القوات المسلحة والشرطة، ومنشآتھما، والمنشآت العامة والحیویة، وفق مخطط عام للجماعة، الھدف منھ الاستیلاء على

الحكم بالقوة، وارتكاب أعضاء الخلیة .......... لعدد من العملیات العدائیة، الأصل منھ على واقعة قتل رقیب الشرطة/ ..................

بتاریخ 28/2/2014، وأن ضبط المتھمین باعتبار ھذه الحالة مظھرا لنشاطھم، بما مفھومھ أن الأمر قد صدر بضبط جریمة تحقق

وقوعھا من مقارفیھا، لا لضبط جریمة مستقبلیة، أو محتملة، ومن ثم، یكون منعى الدفاع غیر سدید."، وإذ انتھي الحكم إلى أن الإذن قد

صدر لضبط جریمة واقعة بالفعل، ولیس عن جریمة مستقبلیة، فإنھ یكون قد أصاب صحیح القانون. لما كان ذلك، وكان البین من

محضري جلسة المحاكمة 2، 3/5/2015 أن ھیئة الدفاع قد تنازلت عن سماع شھود الإثبات الغائبین، وجمیع الطلبات السابقة، واكتفت

بأقوالھم بالتحقیقات، والمحكمة تلت أقوالھم بالجلسة، وكانت المحاكمة قد جرت في ظل التعدیل المدخل على المادة 289 من قانون

الإجراءات الجنائیة بالقانون رقم 113 لسنة 1957 الذي یخول للمحكمة الاستغناء عن سماع الشھود إذا قبل المتھم أو المدافع عنھ

ذلك، فإنھ ینحسر عن الحكم قالة الإخلال بحق الدفاع في ھذا الشأن. لما كان ذلك، وكان الدفع بأن الدراجة البخاریة المستخدمة في

حادث مقتل المجني علیھ/ ............... لم تضبط، وأن المحكوم علیھ الثالث/ ............... قد أورد ذكرا لأشخاص على صلة بالواقعة

ولم یسألوا بالتحقیقات، وبأن الضابطین اللذین تعدیا على المحكوم علیھ العاشر/ ............، لم یسألا بالتحقیقات مردودا بأن ذلك كلھ
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مجرد تعییب للإجراءات السابقة على المحاكمة، مما لا یصح أن یكون سببا للطعن على الحكم. لما كان ذلك، وكان تحریر مسودة الحكم

غیر لازم إلا في حالة وجود مانع لدى القاضي من التوقیع على الحكم بعد إصداره، وكان القانون لم یستوجب توقیع جمیع أعضاء الھیئة

التي أصدرت الحكم على ورقتھ، ویكفي توقیع رئیسھا، وكاتب الجلسة طبقا لنص المادة 312 من قانون الإجراءات الجنائیة – كما ھي

الحال في الدعوى – ومن ثم فإن ما یثار في ھذا الصدد یكون على غیر سند. لما كان ما تقدم، وكان یبین إعمالا لنص المادة 35 من

القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض أن الحكم المعروض قد بین واقعة الدعوى بما

تتوافر بھ كافة العناصر القانونیة للجرائم التي دان المحكوم علیھم بالإعدام عنھا، وساق علیھا أدلة سائغة، مردودة إلى أصلھا في

الأوراق، ومن شأنھا أن تؤدي إلى ما رتبھ الحكم علیھا، وقد صدر الحكم بالإعدام بإجماع آراء أعضاء المحكمة، وبعد استطلاع رأي

مفتي الجمھوریة قبل إصدار الحكم، وفقا للمادة 381/ 2 من قانون الإجراءات الجنائیة، كما جاء الحكم خلوا من مخالفة القانون، أو

الخطأ في تطبیقھ، أو تأویلھ، وقد صدر الحكم من محكمة مشكلة وفق القانون، ولھا ولایة الفصل في الدعوى، ولم یصدر بعده قانون

یسري على واقعة الدعوى یصح أن یستفید منھ المحكوم علیھم على نحو ما نصت علیھ المادة الخامسة من قانون العقوبات، ومن ثم

یتعین قبول عرض النیابة للقضیة، وإقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم علیھم/ ...............، .................، .............،

...............، ..........، ............. ھذا وتنوه المحكمة أنھ لما كان ذلك، وكان ما أثاره الدفاع عن الطاعنین/ ..............،...........،

..............، ............. بمذكرتیھما المقدمتین لمحكمة النقض - بعد المیعاد القانوني - بشأن عدم دستوریة القانون رقم 11 لسنة

2017 فیما تضمنھ بشأن تعدیل بعض أحكام قانوني الإجراءات الجنائیة، وحالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض؛ لمخالفتھ

لنصوص المواد 95، 96، 97، 98، 240 من الدستور - وأیا كان وجھ الرأي -، فإن المحكمة لا ترى موجبا لھ؛ لوروده على غیر

محل بعد أن انتھت إلى قضائھا سالف البیان.

خامسا: بالنسبة لطعن المحكوم علیھم/ ........... (الرابع عشر)، .............. (الخامس عشر)، ........... (الثامن عشر).

حیث إن مما ینعاه الطاعنون/ .................، ............، ............. على الحكم المطعون فیھ أنھ إذ دانھم بجریمة الانضمام إلى

جماعة أسست على خلاف القانون، الغرض منھا منع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالھا، والإضرار بالوحدة الوطنیة والسلام

الاجتماعي، واستخدمت الإرھاب وسیلة في تنفیذ أغراضھا، ودان الطاعنین/ ..............، ............ بجرائم حیازة وإحراز أسلحة

ناریة مششخنة "بنادق آلیة"، وذخیرتھا، مما لا یجوز الترخیص بحیازتھا أو إحرازھا، وحیازة أسلحة ناریة مششخنة "مسدسات"،

وذخیرتھا، بدون ترخیص، بقصد استعمالھا في نشاط مخل بالأمن والنظام العام، وجریمة إحراز وحیازة مواد مفرقعة بغیر الحصول على

ترخیص، وبقصد استعمالھا في نشاط یخل بالأمن والنظام العام، قد شابھ القصور في التسبیب، والفساد في الاستدلال، ذلك أنھ استند في

قضائھ بصفة أصلیة وأساسیة إلى تحریات الشرطة، وأقوال ضباطھا، رغم عدم صلاحیتھا كدلیل، مما یعیب الحكم ویستوجب نقضھ.

ومن حیث إن البین من مدونات الحكم المطعون فیھ أنھ استدل على ثبوت واقعات الاتھام - في حق المتھمین الثلاثة - أخذا بتحریات

الشرطة، وبأقوال الضباط الذین أجروھا فیما أوردتھ تحریاتھم تلك، ومما ثبت بتقریر الأدلة الجنائیة. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن

الأحكام یجب أن تبنى على الأدلة التي یقتنع منھا القاضي بإدانة المتھم أو ببراءتھ، صادرا في ذلك عن عقیدة یحصلھا ھو مما یجریھ

من تحقیق، مستقلا في تحصیل ھذه العقیدة بنفسھ، لا یشاركھ فیھا غیره، ولا یصح في القانون أن یدخل في تكوین عقیدتھ بصحة

الواقعة التي أقام علیھا قضاءه، أو بعدم صحتھا حكما لسواه، وكان من المقرر كذلك أنھ وإن كان یجوز للمحكمة أن تعول في تكوین

عقیدتھا على التحریات بحسبانھا قرینة تعزز ما ساقتھ من أدلة، إلا أنھا لا تصلح بمجردھا أن تكون دلیلا كافیا بذاتھ، أو قرینة مستقلة

على ثبوت الاتھام، وھي من بعد لا تعدو أن تكون مجرد رأي لصاحبھا، یخضع لاحتمالات الصحة والبطلان والصدق والكذب، إلى أن

یعرف مصدرھا ویتحدد، حتى یتحقق القاضي بنفسھ من ھذا المصدر، ویستطیع أن یبسط رقابتھ على الدلیل، ویقدر قیمتھ القانونیة في

الإثبات. لما كان ذلك، وكان البین من مدونات الحكم المطعون فیھ، أن المحكمة قد اتخذت من التحریات دلیلا أساسیا في ثبوت الاتھام،

دون أن تورد من الأدلة ما یساندھا، كما أنھا لم تشر في حكمھا إلى مصدر التحریات تلك، على نحو تمكنت معھ من تحدیده، والتحقق -

من ثم - من صدق ما نقل عنھ، فإن حكمھا یكون قد تعیب بالفساد في الاستدلال، والقصور في التسبیب بما یبطلھ، ولا یعصم الحكم من

ھذا البطلان، أن یكون قد عول في الإدانة على ما ورد بتقریر الأدلة الجنائیة، لما ھو مقرر من أن التقاریر الفنیة في ذاتھا لا تنھض
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دلیلا على نسبة الاتھام إلى المتھمین، وإن كانت تصح كدلیل یؤید أقوال الشھود، ومن ثم، فإن استناد الحكم إلى التقریر ذاك، لا یغیر من

حقیقة كونھ اعتمد بصفة أساسیة على التحریات وحدھا، وھي لا تصلح دلیلا منفردا في ھذا المجال، وإذ جاءت الأوراق - وعلى ما

أفصحت عنھ مدونات الحكم المطعون فیھ - خلوا من أي دلیل یمكن التعویل علیھ في إدانة الطاعنین، فإنھ یتعین نقض الحكم المطعون

فیھ، وبراءة المتھمین/ ...............، ............، ............. مما أسند إلیھم.

فلھذه الأسباب

حكمت المحكمة: أولا: بعدم جواز عرض النیابة العامة للقضیة بالنسبة للمحكوم علیھ غیابیا ............. ثانیا: بقبول عرض النیابة

العامة للقضیة - فیما خلا ما تقدم -، وبقبول طعن الطاعنین: .............، .............، .............، .............، .............

............. شكلا، وفي الموضوع برفضھ، وإقرار الحكم الصادر بإعدامھم.

ثالثا: بقبول الطعن المقدم من الطاعنین: .............، .............، .............، .............، .............، .............، .............

شكلا، وفي الموضوع برفضھ.

رابعا: بقبول طعن الطاعنین: .............، ............. شكلا، وبتصحیح الحكم المطعون فیھ باستبدال عقوبة السجن المؤبد بعقوبة

الإعدام المقضي بھا، ورفض طعنھما فیما عدا ذلك.

خامسا: بقبول طعن الطاعنین: .............، .............، ............. شكلا، وبتصحیح الحكم المطعون فیھ باستبدال عقوبة السجن لمدة

ثلاث سنوات بعقوبة السجن المؤبد، ورفض طعنھم فیما عدا ذلك.

سادسا: بقبول طعن الطاعنین: .............، .............، ............. شكلا، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فیھ، وبراءتھم مما

أسند إلیھم.
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